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Bu tez, Türkiye'de ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla, yalnızca reel ekonomi 

faaliyetlerinde bulunan şirket ve işletmeleri desteklemek için münhasır katılımcı 

finansmana dayalı, küresel olarak yeni bir tür özel ekonomik bölge oluşturma 

olasılığını tartışmayı amaçlamaktadır. Bu tip özel ekonomik bölgelerin başlığını  

"Katılım Bölgeler" olarak önermektedir. 

Tez, yarı yapılandırılmış görüşmelerden birincil verileri ve üç Türk yerel kanunu 

tarafından temsil edilen ikincil verileri toplamak için analitik tanımlayıcı metodolojiyi 

kullanmıştır. Ve veriler analiz edilerek, en önemlisi Katılım Bölgelerinin yeni bir 

kanunla, diğer özel ekonomik bölge türlerine göre ve dikkate alınması gereken özel 

şartlarla oluşturulabilmesi olasılığı olan bir dizi sonuca ulaşılmıştır. Tez ayrıca 

ekonomide İslam Hukuku uygulamasını ölçmek için özel bir ölçek buldu. 
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The thesis aim to discuss the possibility of creating a globally new type of special 

economic zones in Turkey, which is based on the exclusive participatory financing to 

support companies and businesses handeling real economy activities only, with the 

aim of achieving economic stability in those zones. it suggests a title of this type of 

special economic zones as "Participatory Zones".(PZ). 

The thesis used the analytical descriptive methodology to collect primary data from 

semi-structured interviews, and secondary data represented by three Turkish local 

laws. and by analyzing the data, a set of results was reached, the most important of 

which is the possibility of establishing the Participatory Zones by a new law, as per 

other types of special economic zones, and with special conditions to be considered. 

Thesis also found a special scale to measure Shariah application in the economy. 
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  ملخص ال

  اصة تشاركية: خناطق اقتصادية م نحو تطبيق 
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  فقه الاقتصاد الإسلاميرسالة ماجستير: 
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وتطبيقه  إيجاد نوع جديد من المناطق الاقتصادية الخاصة    يةمناقشة إمكان  إلىهدفت الرسالة  

تركيا  التشاركيفي  التمويل  والمعتمدة على حصرية  لدعم  ،  المتداولة    فيها  الشركات والأعمال 
الرسالة واقترحت  đدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي فيها.    الاقتصاد الحقيقي فقطفعاليات  ب

  . "ʪلمناطق التشاركية" تسمية هذا النوع من المناطق الاقتصادية الخاصة 
استخدمت الرسالة المنهجية الوصفية التحليلية لجمع بياʭت أولية من مقابلات شبه منظمة،  

، وبتحليل البياʭت تم التوصل  وبياʭت ʬنوية متمثلة بمجموعة معية من القوانين المحلية التركية 
بقانون خاص đا قياسا على   المناطق التشاركيةلنتائج أهمها، إمكانية إنشاء  مجموعة من ا  إلى

الإداري  وضع  الموفي معرض تحديد  أنواع أخرى من المناطق الاقتصادية الخاصة وبشروط معينة.  
  إيجاد مقياس خاص لقياس التطبيق الشرعي في الاقتصاد. إلى توصلت الرسالة ذه المناطقله
  

  الكلمات المفتاحية:
، المناطق الاقتصادية الخاصة التشاركية، المناطق الاقتصادية الخاصة الإسلامية،  المناطق التشاركية

  مقياس التوافق مع الشريعة، التمويل التشاركي، الاستقرار الاقتصادي،
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 : المقدمة

 

  موضوع الرسالة:  .1.1

الفلاسف  بعض  وضعت  :  ةيقول  القوانين   Dougls MacArthur)  "لتكسر"إن 
واضع القوانين ومخترقها هو حكومات الدول نفسها.  يكون  مجال بحثنا هذا  في    لكنو   (1962

هي مناطق تخضع لقوانين استثنائية من القوانين    :فالمناطق الاقتصادية الخاصة بشكل مبسط
للدول   إمكانية    ،نفسهاالرئيسية  الدراسة  هذه  وستتناول  مختلفة.  ودوافع  لأسباب  ولكن 

من  فكثير  الإسلامي،  الاقتصاد  فعاليات  لتنمية  الخاصة  الاقتصادية  المناطق  من  الاستفادة 
تسعى لتنمية قطاع معين )  Special Economic Zonesالمناطق الاقتصادية الخاصة ( 

التخصصية  الصناعية  والمناطق  ʪلحرة)  (المعروفة  الجمركية  الاعفاءات  الاقتصاد كمناطق  من 
    والواحات التقنية ومراكز الخدمات المالية التخصصية والمدن الإعلامية وغيرها.

ēتم   في العالملم يتم تحديد أي منطقة اقتصادية خاصة   الباحث  علموبحسب  الآن،    إلىولكن  
الشركات التي تلتزم    برغم أن  ، أفرادا شركات ومؤسسات بتنمية قطاعات الاقتصاد الإسلامي
كوĔا تساهم في رفع نسبة الاقتصاد   اً، خاص  اً دعم  تستحقطوعا بمحددات الاقتصاد الإسلامي  

تمويلها  مصادر  محدودية  رغم  أن   ،الحقيقي  الإسلامية    وبرغم  والتأمينية  المصرفية  القطاعات 
للتطور فهي بذلك  اعات ʭشئة  قط الدعم الحكوميوقابلة  تحقق نسب نمو ، وهي  تستحق 

لدعمهاأ المتعمد  التنكر  رغم  غيرها  من  عرضة   أن  إلىʪلإضافة    . على  اقل  الشركات  هذه 
  . للاضطراʪت الاقتصادية الناجمة عن تذبذب نسب الفائدة والأزمات الاقتصادية المرتبطة đا 

  هذه الشركات مزيدا من الاستقرار في الاقتصادات المحلية. انتشاريشيع  وحيث

  الهدف من الرسالة: .1.2

الرسالة    ēدف الإ  إلىهذه  الاقتصاد  قواعد  تطبيق  امكانيات  الأنظمة  دراسة  على  سلامي 
المناطق الاقتصادية الخاصة النقطة لم تدرس من قبل  ،المحددة لإنشاء  علم   (بقدر  كون هذه 

التركي)الباحث للاقتصاد  واقعية  خاصة  حالة  دراسة  من خلال  وذلك  القانونية   ،،    ، وأطره 
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الموافقة   الممكنة  التعديلات  الإسلاميلواقتراح  الاقتصاد  النوا  ،قواعد  توليد  النظرية  ة  đدف 
) اسم  اختصارا  عليها  والتي سنطلق  الفكرة  لهذه  التشاركية الأولى  عبارة  المناطق  ) عوضا عن 

الفكرة  لتطبيق  الممكنة  الافاق  دراسة  من  لابد  ثم  الإسلامية)  الخاصة  الاقتصادية  (المناطق 
  وϦثيراēا على الشركات الصغيرة ثم الاقتصاد المحلي ثم الدولي.

  نها: نطاق الرسالة ومضمو .1.3

ن مرونة أنظمة المناطق الاقتصادية الخاصة بشكل عام واستخداماēا الوظيفية ذات الأهداف  إ
ل منها أداة ممتازة  ع ومنذ مرحلة التصميم الذاتي للمنطقة، يج ،بشكل مسبق المحددة استراتيجياً 

عدم وجود اهتمام    مع  ، ما يتناقضلتطوير القطاعات الاقتصادية المتخصصة وغير المتخصصة
لتوظيف هذه الأداة الاقتصادية في خدمة مشروع تطوير أدوات الاقتصاد الإسلامي رغم ما  

  في اĐال. من اندفاع وحماس لدى كل من الباحثين والمطبقين وافريت

  الأسئلة الأساسية والثانوية للرسالة: . 1.3.1

  السؤال العام للرسلة سيكون التالي: 

) وتطبيقها في  ةالتشاركيالمناطق  المناطق الاقتصادية الخاصة الإسلامية (ما هي إمكانية إنشاء  
  تركيا؟ 

  وسيتفرع عنه مجموعة من الأسئلة الثانوية: 

  هل يوجد تضارب بين أنظمة المناطق الاقتصادية الخاصة وقواعد الاقتصاد الإسلامي؟  

الخاصة    مفهوملمناقشة    الدراسةسعى  ت الاقتصادية  ا  وفقالمناطق  الإسلاميقواعد    ، لاقتصاد 
تضارب نظري بين قواعد الاقتصاد الإسلامي وأنظمة المناطق الاقتصادية    في وجود  وتبحث
  . الخاصة

   العمل بهل يمكن المناطق   ضمنتطبيق قواعد الاقتصاد الإسلامي  للشركات  أنظمة 
 الاقتصادية الخاصة القائمة في تركيا؟  
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ونقاط تضارب أنظمتها    ، وسيناقش البحث أنوع وأنظمة المناطق الاقتصادية الخاصة في تركيا
تتوافق مع قواعد    ت المقترحا  أووالبدائل  (إن وجدت)،    مع قواعد الاقتصاد الإسلامي التي 

  .الاقتصاد الإسلامي

   ثير المنكيف يمكن فهمϦ) على المناطق التشاركيةاطق الاقتصادية الخاصة الاسلامية (
  مناحي الاقتصاد؟ 

  ، التأثير على اقتصاد البلد المضيفو   ،التأثير المباشر على الشركات المرخصة في المنطقة  بحثمع  
  . تملةالمحدولية التأثيرات وال

يتناول الأساس النظري للفكرة، وسيتناول    ستتناول هذه الدراسة ثلاثة اقسام رئيسية الأول 
، وسيتناول القسم الأخير دراسة اʬرها  لإمكان تطبيق عملي للفكرةعملية    دراسةالقسم الثاني  

  على المستوʮت الاقتصادية المتعددة. 

  فرضية الرسالة: . 1.3.2

تفترض الرسالة أن تطبيق قواعد الاقتصاد الإسلامي على أنظمة المناطق الاقتصادية الخاصة  
انعكاسات إيجابية على الأداء الاقتصادي الخاص ʪلشركة المرخصة ضمن تلك  سيكون له  

يمكنها    ،المناطق اقتصادية شمولية  برؤية  العملية  إدارة  حال  في  أوفي  رئيسية  رافعة  تشكل  ن 
المفهوم على نطاق دولي  تطبيق هذا  أن  الرسالة  المضيفة. كما تفترض  القطرية  الاقتصادات 

يكو  قد  حكومي  غير  الاقتصاد تشاركي  التشاركية في  قواعد  تطبيق  لجهة  فارقة  نتائج  له  ن 
  الإسلامي عالميا. 

  محددات الرسالة: . 1.3.3

) الخاصة  الاقتصادية  المناطق  بموضوع   ʮاقتصاد محدودة  الرسالة   Specialستكون 
Economic Zones  (  أو) ختصارʪ كما تعرف دولياSEZ  وكل ما يتعلق بنموها (
 ēثيراϦسيسها وϦريخها وʫا على الاقتصادات المحلية والدولية، وستتناول الدراسات الواردة في و

الموضوع ʪللغات العربية والإنكليزية، وسيتم ترجمة الوʬئق والقوانين التركية المتعلقة ʪلموضوع  
  الانكليزية. أو العربية  إلى
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  مناطقها الخاصة   فيالاقتصادية    لحالةادراسة  ل  الجمهورية التركية كحدودجغرافيا فسيتم اختيار  
ʪلدراسات    الرسالة . وأما زمانيا فتنحصر  لتوافر المصادر المتعلقة ʪلموضوع وقرđا من الباحث

   الاقتصادية المعاصرة في القرنين الأخيرين.

الموضوع   هذا  سابقة في  أبحاث  وجود  عدم  الباحث)، كمحدد موضوعي إن  علم  (بحسب 
  . أوجهاقتضى النظر إلى القضية بشمولية ومن عدة 

  أهمية موضوع الرسالة وقيمته الذاتية:  .1.4

  تتبين أهمية البحث من خلال المحاور التالية: 

لم يتطرق    احث)،بوبحسب ما وصل اليه علم ال(الإسلامي  إن البحث العلمي في الاقتصاد  
 Macroمسألة المناطق الاقتصادية الخاصة على مستوى الاقتصاد الكلي (   إلىالآن    إلى

Economy  ،(  أو) الجزئيMicro Economy  فقد وجدت عدة دراسات عربية ،(
ولكن من منطلقات اقتصادية مجردة عن    ، ϥنواعهاوانكليزية عن المناطق الاقتصادية الخاصة  

  الشريعة.

التطبيقية والفقه المستوى  إن كثيرا من العقبات  ية التي تواجه المؤسسات الاسلامية تنتج من 
القانوني والاقتصادي الأعلى من مستوى المؤسسة، فالمصارف الاسلامية مثلا لديها مشكلات 

البنك الدولي   ثم من علاقة بنكها المركزي مع  ،في دولهاتتعلق بطرق التعامل مع البنك المركزي 
قوانين والأنظمة المرعية في هذه الدول والتي غالبا  (طبعا مع اختلاف البلدان)، وكذلك مع ال

 ولعدة عقود من الزمن. والبحث يحاول حل ير ما تكون مستوردة من الأنظمة الغربية بدون تغي
بعض المشاكل القانونية لهذه المؤسسات. بمعنى اخر فإن خلق منطقة اقتصادية خاصة إسلامية  

تمنمنطقة  ( مرة سلطة  والصناعية  تشاركية) سيجعلها لأول  التجارية  للمؤسسات  الرخص  ح 
غيرها. أبعد    ،والخدمية قبل  من  مرخصة  الإسلامية  الشركات  هذه    ن كانت  سيجنب  ما 

  بعيدة عن البيئة الاقتصادية المرجوة.  لأنظمةالمؤسسات الخضوع 

الناس   لفئة كبيرة من  القطاع فهو مطلب اجتماعي  تنمية هذا  الكثيرين أهمية  لا يخفى على 
جهة من  عقائدية  مطلب    ،لأسباب  الاسلامي    أيضا،  نسانيإوهو  الاقتصاد    يتميز كون 
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ما قد يجعله مطلبا لفئة   ،اجتماعية متوازنة تفتقدها معظم النظم الاقتصادية المعاصرة  بخصائص
  تسعى نحو العدالة الاجتماعية وإن لم تكن تتفق مع منبته العقائدي. ،أعم من سابقتها

المعاصرين لم يتصدوا كثيرا للتطبيقات العملية للاقتصاد الاسلامي على   يلاحظ أن الباحثين
مستوى الاقتصاد الكلي بقدر ما تصدوا لها على المقياس الجزئي ولذلك أسباب كثيرة لسنا في  
محضر بحثها هنا، وما يحاوله البحث هو طرق ذلك الباب عله يفتح اĐال لدراسات أخرى 

عند شمولية  وجهة النظر التي تقول ʪلاستقرار النقدي والاقتصادي    في هذا الاتجاه بما قد يدعم
  الهيكلية الإسلامية. 

  منهج البحث في الرسالة:  .1.5

، وذلك بحسب ما ثم المقارنة  والتحليلوالاستقراء  الملاحظة  منهج  البحث سيتم استخدام  في  
  يقتضيه كل فصل من فصول الدراسة. 

اقسام    إلىم هذه الرسالة  يتقس  تم  ،شكلة البحثلم لإيجاد حلسعي  الفي  ف  :تفصيل ذلك وفي  
معالجة كل قسم منها بما يقتضيه مضمونه، ففي القسم الأول المتعلق ʪلأساس    تمتو   ،رئيسية

المناطق الاقتصادية الخاصة    ،النظري للموضوع المنهج الملاحظة والتحليل لأدبيات  سيشمل 
الإاوقوانينها بشكل ع الاقتصاد  ومنهجياēا وقواعد  التطرق م  مع  المرتبطة بموضوعنا  سلامي 

بينهما للمطابقة  المعاصرة وسينتهي ϵيجاد سبل  تطبيقه  افتراضي    لمشاكل  من خلال مقياس 
ستتم دراسة قوانين المناطق  نهجية الاستقرائية التحليلية  وʪستعمال المفي القسم الثاني  و .  للتوافق

تركيا  المسموحة في  الخاصة  تحليلهاكمصادر ʬنوية  الاقتصادية  مع  وتراتبيا،   ،    إدارʮ، شرعيا، 
الاقتصاد الإسلاميلإ قواعد  وبين  بينها  الممكن  والتضارب  تقاطعاēا  اولية   يجاد    إذ،  كنتائج 

سيتم في القسم الأخير استخدام المنهج الاستقرائي والتحليلي مع مجموعة من المقابلات النصف 
التصورات   إلىلوصول  قاطعة مع النتائج الأولية đدف اكمصادر أولية للمعلومات للممهيكلة  

. وبشكل عام يهدف البحث لاستخدام مناهج البحث العلمية  في البحثوالتوصيات المطلوبة  
الحديثة وآلياته وأدواته الرقمية والتقليدية منطلقا من قواعد الاقتصاد الإسلامي وأصوله المرجعية  

  الواقع المعاش. إلىة معاصرة تتجاوز التقليدية ليوظف كل ذلك في بناء نظمية اقتصادي



   

6 

  التحليل الأدبي المتعلق بموضوع الرسالة:  .1.6

دراسات أكاديمية سابقة  أية  الباحث لم يتوصل الى    نإر في فصل محددات البحث فكِ كما ذُ 
تناولت أي نوع من أنواع المناطق الاقتصادية الخاصة من منظور إسلامي، ولكن لوحظ وجود  

  الإسلامية. ارير الدولية لبعض المؤسسات الاقتصادية عدد من التق

  : تقرير البنك الدولي عن المناطق الاقتصادية الخاصة . 1.6.1

الخاصة  ورد   الاقتصادية  المناطق  الدولي عن  البنك  تقرير كجزء    )UN 2019(تقرير  من 
 World Investment Report(   ،نكليزيةʪللغة الإ  2019الاستثمار العالمي لعام  

2019: Special Economic Zones  حيث خصص التقرير ما يقرب من ثمانين (
بدأ بتاريخها وانتشارها وتعريفها ومجال عملها وسماēا في مختلف مناطق العالم ودوله    ، صفحة لها

تحولة، وكيف كانت أداة للتعاون الدولي، ثم تحدث عن أنظمة Ϧسيسها  النامية والمتقدمة والم
وتحديد الإطار القانوني لها ثم أنواع مؤسساēا ودور كل من الأطراف ذات الصلة، ثم تحدث 
عن تقيم الأداء والتأثير والكلفة والنتائج التطويرية والبيئية. ثم تحدث عن الانتقادات الموجهة  

لأخير تحدث عن الاستفادة من الدروس لخلق الجيل القادم من المناطق  إليها. وفي الفصل ا
البيئة وتحفيز SDGالاقتصادية(ٍ  التمويل والحفاظ على  ) والتي تركز استراتيجيا على جذب 
  ). بنك الدولي نسخة مختصرة عن التقرير ʪللغة العربيةأصدر ال النمو معا. (

ن حال وتوجهات النمو في المناطق الاقتصادية تعطي الدراسة فكرة كاملة بمنظور دولي شامل ع
إمكانية   إلىالخاصة، وطرق ونتائج استعمالها مع تجارب دولية متعددة. ولكنها لا تتطرق أبدا  

  استعمالها في إطار اقتصادي إسلامي، وهنا توجب البحث عن مصادر أخرى لهذا الموضوع. 

  عن المناطق الاقتصاديةتقرير منظمة التعاون الإسلامي  . 1.6.2

  : الخاصة

عن المناطق الاقتصادية الخاصة    (COMCEC 2017)تقرير منظمة التعاون الإسلامي   
والمعنون: "المناطق الاقتصادية الخاصة في منطقة منظمة التعاون الإسلامي: تعلم   2017لعام  

التجارب"  :Special Economic Zones in the OIC Region“ من 
Learning from Experience ”   التعاون لمنظمة  التابع  التنسيق  مكتب  أصدر 
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السياسات  وتصميم  القرار  صناعة  في  لدوله  شاملا  مرجعا  ليكون  التقرير  هذا  الإسلامي 
والاهداف وتطبيقها وحتى إعادة هيكلة المناطق الاقتصادية الخاصة في تلك الدول، ويتناول  

) تعريفها وانواعها وأهدافها والدروس المستفادة من التجارب 194التقرير في صفحاته ال (
الدولية مع عدد جيد من الإحصاءات والتوصيات ونقاط المقارنة والأبحاث والمراجع، مع ستة  
دراسات تفصيلية لمناطق خاصة في دول المنظمة، وعدد كبير جدا من الأمثلة الدولية المرتبطة  

ددا من التوصيات والمقترحات للمراقبة والتطوير والإنشاء على ʪلمواضيع الجزئية. ثم يقدم ع
  كل المستوʮت التصميمية والتنفيذية والإدارية. 

تغفل   ا الدراسة đيكليتها تشكل مرجعا جيدا لكل صانع قرار مسؤول عن هذا اĐال، ولكنه
الاقتصاد    إلىطرق  يضعها في إطار اقتصادي تقليدي بحت لا يتما  تماما المقاربة الشرعية للمسألة  

  الإسلامي لا من قريب ولا من بعيد.

  :محمد عمر شابرا نحو نظام نقدي عادلد. كتاب  . 1.6.3

مجال   )1989(شابيرا ). 2ا نحو نظام نقدي عادل (الإصدار ير كتاب محمد عمر شاب  يتناول
كما سماه  أو  شامل،  المقارʪت المعاصرة والعملية تحديدا في الانتقال نحو نظام نقدي إسلامي  

وعن Ϧصيل حرمة    ،ففي هذا الكتاب يتحدث المؤلف عن الأهداف والاستراتيجيات   ،ʪلعدل
ʪويتلو    ، ويطرح بعث الإصلاحات مع مناقشة مساوئها  ، ويقدم له بدائل تمويلية معاصرة  ،الر

السياسة   ذلك  ذلك  بعد  ويناقش  يحتاجها.  التي  الإسلامية  المؤسسات  عن  مفصلة  بقائمة 
ذروة كتابه التي يقترح فيها ألية للانتقال نحو نظامه المنشود.    إلىالنقدية ليصل في فصله الأخير  

يتطرق   المؤلف لم  أن  قدم هيكلا مرجعيا عاما    إلىورغم  أنه  الخاصة إلا  الاقتصادية  المناطق 
الاقتصاد  وواضحا   نحو  التحولات  في  خاصة  آلية  تطبيق  إمكانية  لفهم  عليه  القياس  يمكن 

  الإسلامي وتطبيق قواعده.

رسالة الدكتوراة "نموذج تقييم وتمويل الاستثمار الحقيقي في   . 1.6.4

  : اقتصاد المشاركة"

تصاد المعنونة: "نموذج تقييم وتمويل الاستثمار الحقيقي في اقللباحث غدار رفيق  رسالة الدكتوراة  
"تقديم نموذج رʮضي لتحديد تقييم وتمويل    )2017(رفيق  المشاركة" حيث تتناول الدراسة  
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الاستثمار الحقيقي وتوضيح وشرح العائد والتكلفة في نموذج المشاركة والتوازن في الاقتصاد، 
وأدوات للسياسة النقدية ؛و إبراز أن التوازن الاقتصادي يتطلب العمل لإزالة سعر الفائدة من  
التوازن   لتحقيق  النظام الاقتصادي الإسلامي كنموذج أكثر كفاءة وقدرة  الاقتصاد، وعرض 

الفائدة ووضع بديل آخر وهو صافي أرʪح حقيقية كمتغير جزئي وفي عن   طريق إزالة سعر 
  الاستثمار".   الاقتصاد الكلي في نموذج المشاركة ؛ تقديم نموذج رʮضي لتحديد تقييم وتمويل 

تبرز الدراسـة الأبعاد النظرية للتشـاركية الاقتصـادية مقابل الربوية من منظور الاقتصـاد الشـمولي  
ــتوى ودالا ــاركية كنظام بديل للنظام الربوي على مســـــ ته ومعادلاته النظرية، وتثبت فعالية التشـــــ

الاقتصـــــــاد الكلي، والهدف من دراســـــــتنا هو الاســـــــتفادة من نتائجها لتطبيقها على مســـــــتوى 
  المناطق الاقتصادية الخاصة.

خاصـــة تقوم على دعم اقتصـــادية  بحث إمكانية تطبيق منطقة وما ســـتضـــيفه هذه الدراســـة هو  
ي، ضـمن محددات تمويل التشـاركي والاقتصـاد الحقيقالشـركات والمؤسـسـات التي تعمل بنظام ال

  في تركيا. الاقتصاد الإسلامي وهيكلية المناطق الاقتصادية الخاصة

  خطة الرسالة: .1.7

  التالي: كوسيتم بناؤها   وخاتمة فصول رئيسية ثلاثة  إلىستنقسم الرسالة 
 الفصل الأول المقدمة.في 
الثانيفي   الإسلامي.   سنتناول  الفصل  الاقتصاد  وقواعد  الخاصة  الاقتصادية  المناطق    أنظمة 

فيتناول   عام  الأولبشكل  الخاصة:   المبحث  الاقتصادية  المناطق  ويشمل    المناطق  مفهوم 
الخاصة الاقتصادية  ،الاقتصادية  المناطق  الخاصة   ،الخاصة  ʫريخ  الاقتصادية  المناطق  ،  تعريف 

  . تمهيد عن الحالة التركية ،  واقع المناطق الاقتصادية الخاصة،  أنواع المناطق الاقتصادية الخاصة
الثاني ويتناول   الإسلامي.  المبحث  الاقتصاد  الاقتصاد ويناقش    قواعد  في  النظرية  الأسس 

بعض   العملية  الإسلامي مع  الثالث وأما    المعاصرة للاقتصاد الاسلامي.التطبيقات   المبحث 
،  مقاربة نحو المشاكل التطبيقيةوفيه    مشاكل تطبيق الاقتصاد الإسلامي وتصنيفها.   فسيتناول

بين قواعد  ، ثم يقارب  ملاحظات حول مقياس التوافق مع الشريعة  ،مقياس التوافق مع الشريعة
  ة الخاصة.الاقتصاد الإسلامي وأنظمة المناطق الاقتصادي
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تطبيق قواعد الاقتصاد الإسلامي على أنظمة المناطق    في مبحثه الأول  سيتناول  الفصل الثالث
  وفيه يتم تحليل قوانين المناطق الخاصة التركية كما يلي:  الاقتصادية الخاصة التركية.

في  الثلاثة  نواع المناطق الاقتصادية الخاصة  تحليل القوانين الناظمة لأ  يفصل في  المبحث الأول
التركي (تكنوʪرك)وهي    الاقتصاد  التقنية  زون)و   ، الواحات  (فري  الحرة  المناطق و ،  المناطق 

مبنية    مقابلات نصف منهجية  الثانيالمبحث  . كما سيتناول في  )OSBالصناعية المنظمة (
  .  نظرة خارج الصندوق إلىتحليلها đدف الوصول  مععلى نتائج تحليل القوانين 

الرابع التشاركيةتعريف  يتناول  س  الفصل  والثانوية.   المناطق  الأولية  البياʭت  تحليل    مع 
من    وسيستخلص رئيسين  نوعين  في  ويصنفها  السابق  الفصل  استنتاجات  الفصل  هذا 
المخرجات الرئيسية وتتناول الإجاʪت التي تحصلت الدراسة عليها للأسئلة المنهجية    المخرجات:

إجاʪت الأسئلة  المخرجات الثانوية وهي ما ظهرت عرضا في الرسالة أثناء البحث عن و  فيها. 
ثم يتلو ذلك مجموعتان من المقترحات بناء على المخرجات السابقة لها سواء    المنهجية فيها.

 المقترحات العملية.، و المقترحات الأكاديمية لتطبيقها عمليا:أو لإتمام الأبحاث الأكاديمية 
 الخامس سيتم تلخيص النتائج والتوصيات والخاتمة  في الفصلو 

 يعقب ذلك قائمة المراجع ثم الملاحق والتي تتضمن القوانين الرئيسية الثلاثة المتضمنة في الدراسة 
  السيرة الذاتية للباحث.  إلىقبل الوصول 
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 :ثانيالفصل ال . 2

أنظمة المناطق الاقتصادية الخاصة وقواعد الاقتصاد  

 :الإسلامي

مباحث أساسية: الأول   ثلاثة Ϧطير    سيتم  البحثللقواعد المعرفية اللازمة لبناء هذا    للتأسيس
وتعريفها أشكالها ووضعها الراهن وأفاق   بمفهومها وʫريخهاالمناطق الاقتصادية الخاصة    سيتناول
ʪلتطرق    المبحثثم في    ،تطورها نقوم   ، بشكل مختصرقواعد الاقتصاد الإسلامي    إلىالثاني 

مجال بحثنا فقط. ونختم في المبحث الثالث من هذا الفصل نقاشنا ʪلمطابقة بين  فيما يخص  و 
السابقين فيه   الاقتصادية المبحثين  المناطق  أنظمة  الممكنة نظرʮ بين  التناقضات  لجهة تحديد 

لذلك سنؤطر لهيكلية معيارية للقياس  ، وفي سبيلنا  الخاصة عموما وقواعد الاقتصاد الإسلامي
 . والمقارنة

  :المناطق الاقتصادية الخاصة  .2.1

البداية    لابد م عن طريق توضيح  بشكل عا  المناطق الاقتصادية الخاصة  فكرةمن توضيح  في 
و و ا  اē تعريفثم  وʫريخها    الاقتصادي  مفهومها بشرح  أشكالها  الراهن  أخيرا  أفاق مع  وضعها 

sتطورها 

  المناطق الاقتصادية الخاصة: مفهوم   . 2.1.1

Ϧ  المصطلح    المناطق الاقتصادية الخاصة أساسا كترجمة مباشرة عن اللغة الإنكليزية لجملة  جملة تي
،  )SEZ(والمعروف اختصارا بـ  )Special Economic Zones(  :الاقتصادي التالي

وهي اجمالا وكما يدل اسمها مناطق تتمتع بخصوصية قانونية و اقتصادية تستثنيها عن النظم و 
القوانين الاقتصادية السائدة في بلد ما، حيث تخضع جميع الفعاليات الاقتصادية في بلد ما  

قانونية    إلى استثناءات  ϵصدار  تقوم  الحكومات  ولكن  فيه  السائدة  بمنطقة القوانين  محددة 
ية معينة لتمنح الفعاليات الاقتصادية المرخصة ضمن هذه المنطقة مميزات اقتصادية معينة  جغراف

    لجهة المنح التمويلية والحوافز التطويرية. أو  سواء لجهة الإعفاءات الضريبة والاستثناءات القانونية  
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مجموعة من الأهداف بعضها قطاعي كتطوير   إلىوēدف هذه الدول عادة من هذه العملية  
التكنولوجيا  من  طاع معين  ق تقنيةفالاقتصاد كصناعات  واحات  لها  تطوير  أو  ،  مثلا  تحدد 

اقتصادʮ  منطقة جغرافية معينة لترفع من سويتها الاقتصادية المحلية لتجاري ʪقي مناطق الدولة  
لأهداف  أو   تكون   ʭوأحيا الحدودية.  الحرة  محددة كالمناطق  جغرافية  ميزة  من  للاستفادة 

النساء  اقتصادية   تمكين  تكون  أو  اجتماعية كمناطق   ʭوأحيا الخاصة.  الاحتياجات  ذوي 
) حيث تعتبر وسيلة لإعادة  Macro Economyالأهداف بمستوى الاقتصاد الشمولي (

ن الماضي  الهيكلة الاقتصادية كما كان دور المناطق الاقتصادية الصينية بدءا من سبعينيات القر 
التجارة الدولية  أو  ن كون رافعة شمولية للاقتصاد كما في أمريكا  والروسية فيما بعد. كما يمكن أ

التكامل أو  كما في مناطق جبل علي الإماراتية. وفي أحيان أخرى تكون وسيلة للتعاون الدولي  
  ) UN 2019(  فيما وراء البحار.الاقتصادي بين الدول كما في مناطق الصين الاقتصادية 

ولكن السؤال هنا   ، تتميز بمرونة كبيرة لتحقق أهدافا اقتصادية متعددةفهي كوسيلة اقتصادية  
ماهي عليه اليوم،   إلىعن نشأēا يطرح نفسه، فمتى نشأت هذه المناطق وكيف تطورت لتصل  

  وهنا وجبت الإجابة عليه فيما يلي. 

  تاريخ المناطق الاقتصادية الخاصة:  . 2.1.2

تعود أولى البداʮت المسجلة لنظام المناطق الاقتصادية الخاصة    ) 71،  2018(البدري    بحسب
المرتبطة    الفينيقيينزمن    إلى احتياجاēم  وكانت  الأوائل  المتوسط  القرصنة تجار  من  ʪلحماية 

الدافع لهم الضرائب هي  الضريبي  لاتخاذ  والتملص من  الملاذ  لتجار موانئ طبرق وقرطاج  ēم   
الحرة في المناطق  أو  من اول الموانئ  هذه الموانئ  قرابة الالف الثالث قبل الميلاد فكانت    ذلك و 

احتاجت    ،جزيرة صغيرة في بحر إيجة تسمى (ديلوس) ق.م وفي    166تلا ذلك عام  ثم    التاريخ. 
رة رودس  تحكم جزيعلى طرق التجارة في المتوسط في وجه    فرض سيطرēا  إلىالدولة الرومانية  

أراضيها،    إلىهذه الجزيرة إعفاءات ضريبية لجميع السفن العابرة والمتاجرة من و   فمنحت،  هافي
ما سمح بتكوين نظام اقتصادي للشحن والتخزين والتصدير مترافق مع الإعفاءات الضريبية،  

ا  ومنذ ذلك الحين تطورت وتنوعت اشكاله  مما جعلها مركزا اقتصادʮ مهما جدا في تلك الحقبة
عام   عام    1189فمثلا في  هامبورج، وفي  وفي    1704ميناء  طارق،    1819ميناء جبل 
  . )71، 2018(البدري    هونغ كونغ. 1842سنغافورة، وفي 
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(الأونكتاد  الأونكتاد عن الاستثمار العالمي    والتنمية   للتجارة  المتحدة  الأمم  مؤتمروبحسب تقرير  
ما يقرب    2019وصل العدد الحالي للمناطق الاقتصادية الخاصة حتى عام    )25،  2019

عن    5400من   يزيد  فيما  علما    147منطقة  بلغت  أدولة  الزʮدة  في    1400ن  منطقة 
  . منطقة أخرى قيد التأسيس  500ما لا يقل عن  وهناك ،السنوات الخمسة الماضية فقط

  تعريف المناطق الاقتصادية الخاصة:   . 2.1.3

وأخرى وذلك لاختلاف   للمناطق الاقتصادية الخاصة بين دولة  الدولية  التعريفات  اختلفت 
في النقاط   جمعها ولكن التقاطعات الرئيسة يمكن استنتاجها    ،ʪلأساستصميماēا واهدافها  

الولاية، تحديد القطاع المستهدف ʪلتطوير  أو  المنطقة  أو  احة المشمولة đا  س التالية: تحديد الم
وكذلك تحديد   نطقة، تحديد الحوافز الممنوحة للفعاليات الاقتصادية المستهدفة ʪلتطوير.في الم

  الأهداف من هذه المنطقة.

الإشارة   من  هنا  بد  الخاصة)  أ  إلىولا  الاقتصادية  (المناطق  مصطلح   Special( أو  ن 
Economic Zones ) اختصارا (SEZ  هو مصطلح حديث نسبيا تطور استخدامه (

ا كان مصطلحا على تسميته  ت الاقتصادية في العقد الأخير ليشير بشكل أوسع لم في الأدبيا
يزيد    استعمال ما  إلى  (Bost 2019, 142)) ويشير  ʪ  )Free Zonesلمناطق الحرة

ق  هذه المناطق الخاصة علميا ولكن اشهرها كان المناط   إلىمصطلحا مختلفا للإشارة    82عن  
جعل الاسم السابق قاصرا عن وصفها الوصف  وتشعب اختصاصاēا  تطور الأخيرة  أن    لاالحرة إ

تطور مصطلح المناطق الاقتصادية الخاصة ليشمل مناطقا مثل المدن  ف  ،الدقيق الملائم لمضموĔا 
  تعبر كلمة الحرة بما يكفي عن مضموĔا. الطبية والتقنية وغيرها مما لا 

في عدد من للمناطق الاقتصادية الخاصة  مجموعة من التعاريف الدولية الواردة    تطرح  فيما يلي
  :  (UN 2019) 1الاستثمار العالمي  عنالدول بحسب تقرير الأمم المتحدة 

 
 لى كون التقرير نفسه المرجع لها.إمع الإشارة  لم يورد التقرير المصادر الأساسية للتعاريف المذكورة فيه 1
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ام فيها ʪلأعمال بما يتوافق يبولندا: هي منطقة معزولة وغير مسكونة حيث يمكن الق" -
القانون   الترخيص"الناظممع  بقانون  تعريف عام جدا ومرتبط  وهو  ويشترط عدم   . 
 .السكن فيها

"ʪكستان: هي منطقة معرفة ومحددة جغرافيا وتم الابلاغ ʪلترخيص فيها لفعاليات  -
 اقتصادية، صناعية وتجارية". وهو محدد ʪلفعاليات فقط. 

للقيام بفعاليات اقتصادية  "اندونيسيا: هي منطقة بحدود معينة ضمن قطاع مخصص   -
 ". وهو يغفل قانون الترخيص الاستثنائي الناظم لها. ةتمنح حوافز ومرافق معين

"غامبيا: هي مناطق مخصصة كمناطق حرة حيث البضائع والخدمات حتى حد معين  -
بما يخص الجمارك والضرائب تعتبر خارج النطاق الجمركي وتطبق عليها الاستثناءات 

(المناف التعريفوالفوائد  في  شمولا  الأكثر  ويعتبر  المطبق".  القانون  بحسب  رغم   ع) 
الخاصة الاقتصادية  المناطق  مصطلح  عن  بدلا  الحرة  المناطق  لمصطلح    . استعماله 

(UN 2019)   : 

حيث  هي منطقة محددة جغرافيا في بلد ما  التعريف التالي: استنتاج يمكن  قما سبوبناء على 
تقوم الحكومة بتشجيع فعاليات اقتصادية معينة من خلال الدعم والحوافز المالية والقانونية  
والتنظيمية والخدمية التي قد لا تكون موفرة في عموم الاقتصاد المحلي وذلك đدف تحقيق 

  . مقاصد اقتصادية معينة

نا تخصيص التعريف ، فيمكنالتي نبحث Ϧسيسها في هذا البحثمناطق التشاركية  وكتعريف لل 
ص للفعاليات  "هي مســـــاحة محددة جغرافيا بشـــــكل رسمي وقابل للنمو، ترخِّ  الســـــابق بما يلي:

ــتشـــــارات والحوافز  ــادية الملتزمة ʪلتمويل التشـــــاركي حصـــــرا، وتؤمن لها الخدمات والاســـ ــ الاقتصـ
لفعالياēا   تحقيق الاســـتقرار الاقتصـــادي إلىالضـــريبية والتمويلية تشـــاركيا، وēدف هذه المناطق  

  وللمنطقة التشاركية وللاقتصاد القطري بشكل عام".

ــكــال هي التي تحــدد    هــاتعريففي  لنقــاط المحــددة  التطبيقــات العمليــة لفــالتنوع في    ــــــــ أنواع وأشــــ
إلى  العســكرية الثقيلة الصــناعات فيتســع مجالها مناطق   الخاصــة، ةوهيكليات المناطق الاقتصــادي

  كما سنرى في المطلب التالي.و  لاميةعالتعليمية أو الإواحات الإنترنت والمدن 
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  أنواع المناطق الاقتصادية الخاصة:   . 2.1.4

أو وهي حدود    ؛امحددات تعريفهتتعد أنواع المناطق الاقتصادية الخاصة بحسب تنوع اشكال  
المنطقة فيها  ،مساحة  القائمة  الفعاليات الاقتصادية  المقدمةأو  والحوافز    ،ونوع   ،الإعفاءات 

أهدافها. و وأخير  التقنيات  ا  تطوير  مناطق  فمن  متعددة ومختلفة جدا  أشكالها  فإن  الواقع  في 
الطبية وسنرى Ϧثير المحددات أو  السياحية مرورا ʪلمدن الصناعية  أو  المدن الإعلامية    إلىالدفاعية  

  التالي: في  ا وعها كمتنفي 

   المنطقة:أو    حدودبحسب النطاق    مساحة  تحديد  المنطقة  ترخيص  يقتضي  حيث 
الفيزʮئي لإنشاءات المنطقة وحتى وضع سور لها في بعض الحالات، وتتراوح مساحات 

كمنطقة حرة في أحد   منفردبعض المناطق من قطعة ارض صغيرة تحتوي مبنى مكاتب  
مناطق تشمل إقطاعات كبيرة من الأراضي تضم مدʭ وضواحي    إلى  ،الموانئ الصغيرة

وقد تتطور مساحة    . )Cheng 2019(  مثلا  )هونكونغ(حالة  ϥكملها كما في  
المناطق مع الوقت بتطور الفعاليات ونمو الإنتاج كما حصل في الاقتصاد الصيني الذي  

أربع مناطق ثم توسعت وتعددت تدريجيا لتشمل   إلىبدأ بمنطقة خاصة واحدة تطورت  
قها  طولكنها بدأت ينشر منا   ،معظم مساحات الصين نفسها؛ ولم تكتف الصين بذلك 

   خارج حدود دولة الصين نفسها كما سنرى لاحقا. الاقتصادية الخاصة

   وكما ذكر أعلاه فإن بعض هذه المناطق تختص   :نوع الفعاليات الاقتصاديةبحسب
المناطق الحرة، فيما تكون  أو  ʪلفعاليات التجارية فقط كالمناطق الحدودية بين الدول  

ϥنواعه  الصناعية  الخاصة  االمدن  المناطق  أشكال  أحد  أكثر   ، المختلفة  تكون  وقد 
التقنية   الرقمية.أو  التكنولوجية  أو  تخصصا كالواحات  والمدن  الانترنت     واحات 

(Zeng 2019)  التطوير يمكن تخصيصه  إلىن أي قطاع انتاجي يحتاج أحيث ، و
 ن التعليمية تقع تحت هذا التصنيف أيضا.بمنطقة خاصة فإن المدن الإعلامية والمد

ن تكون غير تخصصية كالمناطق المصممة لتطوير منطقة حدودية معينة  أكما يمكن  
  ة ارجاء الدولة. يجزء معين من الدولة لتلحق بسوية التطور في بقأو بعموم فعالياēا 
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 لإعفاءات الضريبية  لا تنحصر الحوافز المقدمة من الدولة    الحوافز والاعفاءات:   بحسبʪ
ل متعددة من المنح والهبات والمساعدات اشكأولكن الحوافز قد كون على    ،رغم أهميتها

جزئية   والتمويلية  تشمل أو  كلية،  أو  المالية  وقد  والتأمينية  الائتمانية  ʪلتسهيلات 
الموظفين   التقنية  أو  معاشات  الواحات  في  المقدمة  الاجتماعية كالخدمات  Ϧميناēم 

بنى تحتية  أو  كية كما سنرى لاحقا. ويمكن أن تكون على شكل خدمات إضافية  التر 
أو   ،إعفاءات ضريبية أو   ،تسهيلات إداريةأو    ،لا تتوفر في غيرها من مناطق الدولة

يسمح    )2019(الأونكتاد  بيروقراطية،   لا  لفعاليات  رخص  منح  في  تكون  وقد 
  خارج حدود تلك المناطق. بترخيصها 

   الخاصة:  أهدافبحسب الاقتصادية  القول    المناطق  ʭفلة  المناطق أإن من  إنشاء  ن 
عمل اقتصادي منسق على اعلى المستوʮت السياسية والإدارية  كالاقتصادية الخاصة  

الدولة وبيروقراطية    ،في  إدارية  يقتضيه من اصدار قوانين خاصة ومرجعيات  بما  وهو 
هي اعمال محددة    ،البنى التحتية وغيرها من متطلبات سير العمل فيها  إلىʪلإضافة  

وتكون بمجموعها جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية في الدولة.    ، الأهداف والتكاليف
وتقوم الحكومات بتصميمها بدقة لتخدم أهدافها التنموية وتراقب تطورها وتعدل في 

وتضييقا   توسيعا  التنمويمسارها  الحاجات  اجمالا  ة. بحسب  الأهداف  هذه  وتختلف 
البلدان، تلك  في  أساسا  الاقتصادي  والتقدم  التنمية  مستوى    ʪختلاف 

)Aggarwal 2019(  ،    فما تريده البلدان النامية من مناطقها الاقتصادية الخاصة
المتقدمة وكذلك ʪلنسبة   الدول  منها  تريده  تماما عما  الاقتصادات   إلىمختلف  دول 

وتكون الأهداف بمجملها أهدافا   الدول الريعية. أو  دول الدخل المرتفع  أو  المتحولة  
. فمن (Sevi Simavi 2011)  تنموية وتتنوع بحسب حاجات البلدان للتنمية

تطوير   إلىتنمية المناطق الفقيرة في الدول النامية وتشجيع الصناعات التقليدية مثلا  
الرقمية في الدول المتقدمة. وبينهما طيف واسع جدا من الأهداف  أو  التقنيات الطبية  

   والاجتماعية الزراعية وغيرها الكثير.التنموية الإعلامية والمالية واللوجستية 
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  واقع المناطق الاقتصادية الخاصة:   . 2.1.5

(الأونكتاد  الأونكتاد عن الاستثمار العالمي    والتنمية   للتجارة   المتحدة  الأمم  مؤتمربحسب تقرير  
ما يقرب من    2019فإن عدد المناطق الاقتصادية الخاصة قد بلغ حتى عام    ،)25،  2019
منطقة في السنوات    1400ن الزʮدة بلغت  أعلما    ،دولة   147فيما يزيد عن    ،منطقة  5400

ما يشير   ، منطقة أخرى قيد التأسيس حاليا  500وهناك ما لا يقل عن    ،الخمسة الماضية فقط
  بحاثه. أالي في  النمو المضطرد لهذا القطاع الاقتصادي عالميا علاوة على التوسع الدولي الح  إلى

 قاطعة بين المعطيين التاليين:الممن في مرحلة التخطيط لها ها  أنواع تنتجوبشكل عام 

والمتقدمة وذات ف  :المحلية  يةقتصاداالاصائص  الخمكاʭت و  الا    -1 النامية  البلدان 
القانونية والإدارية والتقنية    نتقالية تختلف فيما بينها فيالاقتصادات الا جميع المناحي 

 والإمكاʭت المحلية.
ورا أساسيا في بلورة  دتلعب    إذ  :اهداف سياسات والتوجهات التنموية المحلية     -2

  كما سنرى في الفصول التالية.   الاشكال النهائية لتلك المناطق

تقيم كل حكومة مح الال حيث  بلداĔاية الأوضاع  والقوة تحو   ،قتصادية في  الضعف  نقاط  دد 
وبناء    ،منطقة معينةأو  الاقتصادية الخاصة في قطاع  والفرص الممكنة للتنمية بتوظيف المناطق  

نشائها  وتقوم ϵ ،على معطياēا الداخلية تحدد الأهداف المرجوة من هذه المناطق الخاصة بدقة
الحوافز  أو  ن Ϧسيس منطقة خاصة يقتضي مجوعة من الإعفاءات الضريبية  أبناءا عليه. والواقع  

والطويل ولكنها على المدى المتوسط  ،المالية التي تبدو ʪدئ الامر انتقاصا من دخل الحكومة
 لتشكل رافدا إضافيا لدخل الحكومة. ،المناطق المستهدفةأو فيز القطاعات  تح إلىتؤدي 

فإن    ؛فمثلا لو اخذʭ دولة ʭمية ذات اقتصاد غير ريعي تعاني من ضغوطات العملة الصعبة
محليا    الضروريلتحصيل القطع الأجنبي    ، أولى أولوēʮا ستكون انشاء مناطق تشجع التصدير

منطقة  أو    ،(ستكون النتيجة منطقة تجارة حرة لتشجيع التصدير .  ة الضغوطات التضخميةلموازن
اعفاءات جمركية حدودية). وهذا مختلف تماما عن الحال لدولة ذات اقتصاد متنوع وامكاʭت  
التنوع   زʮدة  في  لتسهم  عالية  مضافة  قيمة  ذات  منتجات  بتطوير  ترغب  اكبر  اقتصادية 
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(فهنا   فيها  تقنية  الاقتصادي  واحات  النتيجة  تخصصية).أو  تكون  صناعية   مناطق 
(COMCEC 2017) 

هذا من ʭحية الامكاʭت المختلفة للبدان. واما من ʭحية التوجهات السياسية والتنموية فمثلا  
كانت السياسات الانفتاحية للحكومة الصينية في سبيعينيات وثمانينيات القرن الماضي هي  
الدافع لخلق المناطق الاقتصادية الصينية الخاصة الأولى والتي أصبحت فيما بعد قاطرة السحب  

. وكذلك الحال ʪلنسبة  (TheWorldBank 2011)لاقتصاد الصيني العملاق كله  ل
كانت الوسيط لسياسات   فيهللاقتصاد الروسي بعد زوال الحقبة السوفيتية فالمناطق الاقتصادية  

 لتحول الاقتصادي. ا

التنموية الاجتماعية ودو  السياسات  بلدان أخرى كانت  الدافع  واما في  المراة هي  افع تمكين 
لخلق مناطق اقتصادية خاصة بحوافز لتمكين المرأة الاقتصادي كما في بعض مناطق الهند ووسط  

الدولي    اسيا. البنك  تقرير  (  (Sevi Simavi 2011, 10)فبحسب  تعزيز  المعنون ب 
للمرأة من   الاقتصادي  الخاصةالتمكين  الاقتصادية  المناطق  التقرير  خلال  النساء  أ) يذكر  ن 

بينما قد تصل  80-60يشكلن بين   المناطق الاقتصادية الخاصة  العاملة في  القوى  % من 
أنواع   الأول منهفي العمود    )2.1(  ويوضح الجدول التالي  % في بلدان معينة.90  إلىالنسبة  
الد  بين  الدول الثاني اهداف سياسات  و خل،  المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة  العمود  يبين في 

، ويوضح نتيجة لذلك في العمود الثالث شكل المناطق  لهذه الدول  المناطق الاقتصادية الخاصة 
  الاقتصادية الخاصة الناجمة عن ذلك. 

 جدول (2.1): سلم تنمية المناطق الاقتصادية الخاصة 

  أنواع المناطق السائدة   أهداف سياسات المناطق   

خل
الد

عة 
رتف

ت م
ادا

تص
اق

  

  لسلاسل فعالة  منصة  توفير 
 الإمداد عبر الحدود 

   تشوهات في الالتركيز على تجنب
  الاقتصاد  

   وليس) اللوجستية  المحاور  من  الخالية  المناطق  فقط 
 المناطق الصناعية الحرة)

 من    المتوخاةالجديدة    الابتكار وأهداف الثورة الصناعية
من  أو  اĐتمعات العلمية دون إطار تنظيمي منفصل  

  خلال حوافز لا ترتبط ʪلمناطق
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سط
لمتو

 وا
الي

 الع
خل

الد
ت 

ادا
تص

الانتقال   اق اقتصاد   إلىدعم 
 الخدمات 

   الصناعات لية  اعالجديدة  جلب 
 التقنية 

  القدرات ترقية  على  التركيز 
  الابتكارية

   على القائمة  البحث  الناطق  (مثلا  التكنولوجيا 
 والتطوير والتكنولوجيا العالية والتكنولوجيا الحيوية). 

  ذات الصناعات  تستهدف  التي  المتخصصة  المناطق 
 قطاعات سلاسل القيمة. أو القيمة المضافة العالية 

 ة)يطق الخدمات (على سبيل المثال الخدمات المالامن  

خل
الد

ت 
ادا

تص
اق

 
سط 

لمتو
ا

  

  الصناعية دعم الترقية 
   القيمة سلاسل  إدماج  تشجيع 

 العالمية وترقيتها
   التكنولوجيا نشر  على  التركيز 

  وأʬرها غير المباشرة 

  ذات الصناعات  على  المركزة  المتخصصة  المناطق 
السيارات   (مثل  المكثفة  العالمية  القيمة  سلاسل 

 والالكترونيات)
  ،التجارية العمليات  تعهيد  (مثل  الخدمات  مناطق 

  صال) مراكز الات

خل
الد

ضة 
خف

 من
ات

صاد
اقت

  

 تنشيط التنمية الصناعية والتنويع الصناعي 
 تعويض مناطق الضعف في مناخ الاستثمار 
  تجريب الإصلاحات التجارية في منطقة محدودةأو تنفيذ 
 تركيز الاستثمار في الهياكل الأساسية في منطقة محدودة 
  الصادراتالتركيز على العمالة المباشرة وفوائد  

 المناطق المتعددة الأنشطة 
   الموارد على  القائمة  المناطق 

ēدف   جذب   إلى التي 
  صناعات التجهيز

 ) 27،  2019(الأونكتاد المصدر: 

  :الحالة التركية  المناطق الاقتصادية الخاصة في . 2.1.6

وتكون واردات   والخدمية  في المصادر الزراعية والصناعية والتجاريةيتميز الاقتصاد التركي ʪلتنوع  
الدولة  الدولة   ميزانية  المفصلية في  الغربيةالضريبية هي  الدول  وتشمل عددا من   ،كما معظم 

وضرائب  ههمأالضرائب   المضافة  القيمة  ضريبة  للشركات ا  الارʪح  الدخل  الدمغة و   وتوزيع 
  المحفزاتبتقديم مجموعات من  التركية   الحكومةوتقوم    .وغيرها من الضرائب المختلفة  والجمارك

الاستثمار المؤسسات بعضها على شكل    ، على  تديرها مجموعة من  استثمارية  منح وحوافز 
عفاءات  مجموعة من الإوبعضها على شكل    (ERMUT 2019)  ،الحكومية التخصصية

  :نظامين مستقلين تكون أهمها علىو  ،الضريبية

   الاستثمار  النظام مناطق  يسمى  فيما  المباشر  الاستثمار  حوافز  الأول 
)Investment Region(    النظام هذا  يهدف  التوازن    إلىحيث  تحقيق 
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ستة   إلىالاستثماري فيما بين الولاʮت التركية من حيث تقسم ولاʮت الدولة التركية 
للتنمية   حاجة  الأكثر  الولاʮت  فتعطى  الاقتصادي  نموها  بحسب  استثمارية  مناطق 

السادسة)   و أ(اĐموعة  النمو،  على  لتشجيعها  الاقتصادية  الحوافز  من  قدر  ما أكبر 
  ʮت المتقدمة اقتصادʮوتكون هذه  الحوافز    من  قدرطى أقل  تعفالولا .(موعة الأولىĐا)

دليل وذلك بحسب  الحوافز شاملة لكل الشركات التي ترخص في عموم هذه الولاʮت.  
لرʩسة   التابع  الاستثمار  مكتب  عن  الصادر  تركيا،  في  ʪلأعمال  للقيام  الضرائب 

 ) التركية:   Tax Guide To Doing Business Inالجمهورية 
Turkey(،  اويبين الجدول التالي الحوافز الضريبية الواردة في المصدر السابق موضح 

وغير  الضريبية  من الحوافز  الستة  الأصناف  على  موزعة  الاستثمار  محفزات  من  ها 
  الولاʮت التركية مع ترجمة الباحث. 
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 جدول (2.2):  أدوات نظام حوافز الاستثمار الاقليمي 

  
  

  مع ترجمة الباحث (ERMUT 2019, 86)المصدر 
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   حيث  النظام ϥنواعها  الخاصة  الاقتصادية  المناطق  ويشمل  المناطق الثاني  تقسم 
 : رئيسية في الاقتصاد التركي وهيثلاثة أنواع  إلىالاقتصادية الخاصة 

 )Teknopark( حات التقنية.الوا .1
 )Serbest Bölgeالمناطق الحرة. ( .2
 )Organize Sanayi Bölgesi(  المناطق الصناعية المنظمة.  .3

مناطق محددة جغرافيا ϥسوار محيطية وتقع في أي من الأقاليم المذكورة أعلاه  وهي بمجموعها  
الولاية التي تقع فيها وحتى  أو  إلا اĔا تتمتع بمحفزات وتسهيلات خاصة مختلفة عن الإقليم  

đدف   وذلك  الجمهورية  في  الاقتصادية  الأنظمة  عموم  والأداء  عن  النمو  على  تحفيزها 
  وسنتناول كلا منها بشيء من التفصيل فيما يلي.الاقتصادي المرجو منها. 

  أولا الواحات التقنية: 
وهي نوع يعتبر متطورا من المناطق الاقتصادية الخاصة، ويبنى على أساس شراكة رئيسية بين  

مراكز الأبحاث والتطوير مع شركات الصناعات المتقدمة đدف إيجاد منتجات أو  الجامعات  
جديدة  أو  تقنية   المحلية  أو  صناعات  للأسواق  ومتقدمة  جديدة  وتصنيع  معالجة  تقنيات 

  2001لعام    4691رقم    (Law:4691 2001).  لقانون ʪيتم تنظيمها في تركيا   والدولية.
والمعروفة  )Technology Development Zonesقانون مناطق التطوير التقني (

ورغم اĔا بدأت عمليا في التسعينيات من .  )Teknopark( أو  اختصارا ʪلواحات التقنية  
كان دافعا كبيرا لتطورها فمنذ   2001الفرن الماضي الا أن صدور القانون الناظم لها في عام  

واحة تقنية تمزج بين    87ما يقارب ال    2021ذلك الحين بلغ عددها في تركيا حتى عام  
 الأبحاث الأكاديمية وعالم الاعمال.

تقديم يتم  مثل   كما  الأخرى  التخصصية  المؤسسات  من  مجموعة  من خلال  الدعم كذلك 
)Kosgeb) و (Tubitak لإضافةʪ (الدعم الاستثنائي المقدم للمشاريع الخاصة.  إلى  

  المناطق الحرة:  ʬنيا 
وهي نوع من المناطق الاقتصادية الخاصة تتميز غالبا ϵعفاءاēا الجمركية فتعتبر خارج   تعريفها:

د ما رغم وقوعها ضمن أراضيه، ʪلإضافة لأهداف أخرى سيلي تفصيلها.  ل النطاق الجمركي لب
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في البداية كانت تسمى مناطق تحفيز التصدير ثم مع تطورها اصطلح عالميا على مسمى المناطق  
  ي أشهر أنواع المناطق الاقتصادية الخاصة وأكثرها انتشارا دوليا. الحرة، وه

  ن بمنطقة مرسين الحرة وذلك بعد صدور القانو   1985بدأ إنشاء المناطق الحرة عام  في تركيا  
وتم التعديل عليه عدة مرات   15/06/1985والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ    3218رقم  

التعديلات الأساسية   التنفيذية  عل وكان اخر  ونشر في   22/04/2010بتاريخ  ى تعليماته 
رقم   الرسمية  الحرة    وبحسب  )Law:27560 2010(  27560الجريدة  المناطق  قانون 

تحفيز    :" شاء هذه المناطق هوإنن الهدف من  إف  ) law:3218 1985  ،16( الأساسي
التمويل   توظيف  ادخال الاستثمارات والتقنيات الأجنبية، تطوير الاقتصاد وتنظيمه، وزʮدة 

والتصدير،   الترابط الدولي تعزيز    إلىوالتجارة الخارجية." بمعنى اخر كانت ēدف في بدايتها  
  وʪلطبع تغيرت ونمت أهدافها مع نمو تلك المناطق وتشعبها.

  : نظمةالمناطق الصناعية الم ʬلثا
الفقرة    وهي القانون3بحسب  من  عام    4562  رقم  ب   law:4562)  2000الصادر 

مناطق تخصص من قبل وزارة الصناعة بتعين "ن المناطق الصناعية المنظمة هي  إف   (2000
والبنى  الخدمات  Ϧمين كافة  مع  المستهدفة  الصناعية  ʪلأعمال  للقيام  الاسوار  محددة  أرض 

ʪلإضافة   والصحية  والتعليمية  والاجتماعية  الإدارية  من    إلىالتحتية  وغيرها  المواصلات 
 ."الخدمات 

منطقة بورصة الصناعية  وهي    1962عام    تركياϦسست أولى المناطق الصناعية المنظمة في  
ما    إلىاليوم    اووصل عددها في تركيالقانوني لها في تركيا.    الإطار، حتى قبل اكتمال  المنظمة

منطقة صناعية منظمة. وذلك بحسب موقع وزارة الصناعة والتقنيات التركية    201يقرب من  
تطوير هذا النوع    إلىوتسعى الحكومة التركية حاليا    )2021(وزارة_الصناعة_والتقنياتــ_التركية  

  من المناطق الخاصة ϵدماجه ʪلتقنيات المعاصرة عبر عدد من برامج الدعم.

من  الخاصة، فلابدالثلاثة من المناطق الاقتصادية  عوقبل التفصيل في تحيل قوانين هذه الأنوا 
  ولو سريعا على قواعد الاقتصاد الإسلامي بقدر الحاجة إليها فيما يلي.  المرور
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  :قواعد الاقتصاد الإسلامي .2.2

من المتعارف عليه لدى كثير من الباحثين في الاقتصاد الإسلامي انه نظام اقتصادي متكامل 
لكلا    ʮنظر ندا  يعتبر  وهو كنظام  الحنيف،  الشرع  مقاصد  ويخدم  السماوية  بمرجعيته  يتسم 

أيضا بل إنه لتقدمه ʫريخيا عنهما فقد زرع بذوره    النظامين الاشتراكي والرأسمالي ولاشتقاقاēما
في الأسس النظرية في كليهما وإن تغيرت مخرجاēما بعد ذلك. يقول يوسف كمال: "انطلق 
الغرب من علم المسلمين ونظامهم الاقتصادي ومؤسساēم المالية ليقيم اقتصادا هائلا، نجح فيه  
بقدر ما أخذ عن المسلمين من نظم الحرية والملكية والميراث والربح، وانتكس بقدر ما بعد عن  

  ) 27،  1990(كمال  نظام الاسلام في ممارسة الحرام من احتكار ورʪ وأكل مال ʪلباطل."  
سنكتفي ببحث   بشموله، فإنناوحيث أن مقصد البحث لا يتناول ماهية الاقتصاد الإسلامي  

بعض التطبيقات العملية المؤسسية والتي قد تكون مرتبطة بموضوع بحثنا وذلك بعد تلخيص 
 .  فيما يلي للأسس النظرية فيه بما يخدم هدف البحث

  الإسلامي:أسس الاقتصاد ذة عن نب . 2.2.1

أن   فمن الإسلامية،  للفعاليات الاقتصادية  ومعاصرة  تطبيقات عملية    يناقشالبحث  حيث 
  : والتي تتناولالإسلامي    للاقتصادوالضابطة  المؤسسة  الأسس النظرية  أهم    إلىالجيد الإشارة  
المقيدة المقيدة،  الملكية  والاستثمار،  التبادل،  الإنتاج،  الحرية  والادخار  .  التوزيع ،  الاستهلاك 

بناء على هذه الأسس فقد نشأت قديما  إذ و   . )2012(المصري، أصول الاقتصاد الاسلامي  
عدة مؤسسات إسلامية مثل الصرافين ومؤسسات الأوقاف والسفتجة وبيت المال وغيرها كثير 

  . ةالتالي الفقرةوأما المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة فهي ما سنتناوله في  ،في ʫريخنا

  الإسلامي:التطبيقات العملية المعاصرة للاقتصاد  . 2.2.2

تجارية تديرها عقلية إسلامية ملتزمة هي مؤسسة أو أي مؤسسة مالية ن ϥ من الممكن القول
،  ذات الهيكلية الكبيرة منها فقطالمعاصرة و إسلامية حكما، ولكننا هنا سنتناول المؤسسات 

  والتي تصنف نفسها كمؤسسات إسلامية، وسنختار منها التالية:  
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  البنوك الإسلامية: 
لامية الأولى أسست بقوانين  (إذ أن معظم البنوك الإس  المصاعب التي صاحبت Ϧسيسهارغم  

التطبيق إلا أĔا اثبتت   شاكل فيالخاصة من أعلى الهرم السياسي للدول)، ورغم أو استثنائية 
الصرافة  بعمليات  تقوم  التي  المالية  المؤسسة  "Ĕϥا  الزحيلي:  ويعرفها  متناميا.  دوليا  حضورا 

(الزحيلي، المصارف الإسلامية  اء"  واستثمار الأموال بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغر 
ورغم سوقها المتنامي دوليا إلا اĔا لازلت تعاني كثيرا من المشاكل في تعاملاēا مع   .)2007

  البنوك المركزية والبيئة الاقتصادية المحلية خارجيا، وهيكليتها ومطابقة المعايير الشرعية داخليا. 

  التامين التكافلي الإسلامية: شركات 
مين الشخصي والتجاري ورغم كون التأمين التعاوني أكان وجودها تلبية للحاجة الحقيقية للت

 ولكن المؤسسة التأمينية الإسلامية المعاصرة لم تولد حتى ،ʫريخناالبسيط كممارسة موجود في 

وقد عرفت المعايير الشرعية   .بتأسيس شركة التامين الإسلامية المحدودة في السودان  1978عام  
  لأخطار اتفاق أشخاص يتعرضون  "  :ϥنه   الإسلاميلهيئة المحاسبة والمراجعة التأمين التكافلي  

على   الأضرار معينة  هذه    تلافي  أساس  الأخطار الناشئة عن  اشتراكات على  بدفع  وذلك   ،
، وله ذمة مالية  يةالاعتبار ʪلتبرع، ويتكون من ذلك صندوق Ϧمين له حكم الشخصية    الالتزام

المشتركين من جراء وقوع  التي تلحق أحد    الأضراريتم منه التعويض عن  )  صندوق(مستقلة،  
ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من  .  وذلك طبقا للوائح والوʬئقالأخطار المؤمن منها،  

تقوم ϵدارة أعمال   تديره شركة مساهمة ϥجر  أو  الوʬئق،  التأمين واستثمار موجودات حملة 
  ) 364،  2010(المعايير الشرعية  ".الصندوق

  البنوك المركزية الإسلامية:  
  دول تعتمد الاقتصاد الإسلامي في بنكها المركزي، ولكن   حاليا وبحسب علم الباحث   دلا يوج

السودان وإيران وʪكستان تخضع بنوكها المركزية  بعض التجارب في  كانت  ولفترات متفاوتة فقد  
لمدى   عظيم  مؤشر  وهو  الإسلامي،  الاقتصاد  لضوابط  والنقدية  المالية  سياساēا  وʪلتالي 

الحالي.   ين يصلها الاقتصاد الإسلامي كبديل عملي للنظام الاقتصادأالامكانية التي يمكن  
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ربحية تحتكر اصدار النقد وتدير الكتلة النقدية بما يحقق ويعرفه الحزيم: "مؤسسة حكومية غير  
  .  )2004(الحزيم  أهداف السياسة النقدية والاقتصادية "

ذلك على   إسلاميا لانعكاس  ما  لدولة  المركزي  المصرف  أهمية كون  التوقف عند  هنا  ويجب 
ēاهيكلية اقتصاد الدولة ومؤسسا  ēنغفل عددا   ألاا وبنوكها ككل، ولكننا يجب أيضا  وشركا

من النقاط الأخرى مثل مدى تطبيق المعايير الشرعية في مختلف المستوʮت الاقتصادية وكذلك 
ديناميكي أخرى    ةمدى  لدول  تحتذى  قدوة  ومدى كوĔا  الدول  هذه  قادحا  أو  اقتصادات 

من بين المؤسسات الإسلامية تعتبر البنوك الإسلامية جوهرة العقد، فهي   للمنافسة الدولية.
الأكثر شيوعا وϦثيرا في الاقتصادات والافراد المتعاملين معها، والحقيقة أن جميع المؤسسات 
دولها،   النافذة في  والأنظمة  القوانين  مع  التطبيق  في  تعاني مشكلات  الإسلامية  الاقتصادية 

وأنواع ه بلد  وتختلف شدة  المشاكل من  هذه   إلىذه  أهم  التالي  المبحث  وسنتناول في  أخر 
 المشكلات 

  :في الدولة المعاصرةالإسلامي الاقتصاد  اتتطبيق تراتبية .2.3

الدولة   التراتبي فيتحل وفهم موضعها  يحتاج منا إلى    صادية جديدةت مؤسسة اقإن الحديث عن  
العاملة أصلا ضمن هياكل  الإسلامية  المعاصرة، وعلاقاēا بغيرها من التطبيقات والمؤسسات  

وهو  غير اقتصادية)،  أم  الرسمية نفسها (اقتصادية  الدولة المعاصرة، فضلا عن مؤسسات الدولة  
يوضح موضع المناطق التشاركية في    ما ستحاول الفقرات التالية من الرسالة إيجاد تحليل منطقي

  هياكل الدولة المعاصرة. 

  التطبيقية:  العقباتمقاربة نحو   . 2.3.1

تتعدد المشاكل التي تظهر عند تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي من خلال مؤسساته في بيئة  
الحالي مبنيا على الدولي  لعل أهم هذه المشاكل كون النظام الاقتصادي  و   الاقتصاد المعاصر.

  .الإسلامية في ازدواجية تشريعية ات المؤسس مما يضع البنكية،  فوائد يسمى ʪلأو رʪ ال

  يوضح   لتوضيح الفكرة، فمثلا  في الاقتصاد الاسلاميوسنسرد فيما يلي وجهتي نظر لباحثين  
علي يوعلا ϥن الدول من هذه الناحية على ثلاث مجموعات الأولى كإيران وتركيا وʪكستان  
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وماليزʮ حيث تم إصدار قوانين خاصة ʪلبنوك الإسلامية تراعي خصوصيتها ولا تدفعها للصدام 
شرع والقانون، واĐموعة الثانية من الدول كمصر والسودان والكويت، حيث أصدرت بين ال

هذه   Ϧسيس  تتيح  ما  بنشاطه  يتعلق  فيما  معينة  قانونية  ϵعفاءات  تسمح  خاصة  قوانين 
القوانين التقليدية فيما عدا ذلك. والنوع الأخير ويشمل الدول   إلىولكنه يخضعها    ،المصارف

ن تتولى استحداث أصارف فيها لقوانين المصارف التقليدية ويترك لها  الأوربية حيث تخضع الم
  ) 1989(يوعلا  الأدوات الشرعية الضرورية لعملها داخليا.  

يلخص محمد عمر شابرا المشاكل الخارجية التي تواجهها المصارف الإسلامية:" أĔا تعمل  فيما  
دون مهارات تجريبية، ومؤسسات مساندة، ودعم رسمي مخلص. في بيئة ربوية مسيطرة، من  

وهناك سبب أساسي لقصورها يمكن أن يتعلق ʪلنظام ولا يمكن حل هذه المشكلات النظامية 
  . )2004(شابرا  بقدراēا الفردية". 

منهجية   تقييم  آلية  إيجاد  من  فلابد  عدة  مستوʮت  وفي  اĐال  هذا  عن  الكثير  ورغم كتابة 
تستوعب كل ما كتب من أبحاث وتؤطرها في سلم تسلسلي يبين مجال البحث وسوية Ϧثيره  
على المستوى الاقتصادي. بمعنى هل نناقش في دراسة ما المشاكل المتعلقة بفقه المعاملات بين 

هذه حل  في  صانع القرار   للفعاليات الاقتصادية؟ ومن هو  نيسائل التشريع القانو م م أ الأفراد  
هي عقبة كأداء لا مخرج أم  المشكلة ومن هو المتأثر đا؟ هل لهذه المشكلة مخرج قانوني فقهي  

الرخص قياسا على هيكلية   للمضطر؟  ةمنها إلا تحت بند  المبحوثة  المسألة  وما هو مستوى 
ة بسيطة يمكن حلها بعقد بين شخصين أم أĔا مسألة تحتاج  ل هي مسألالدولة المعاصرة؟ ه

الهرمية  تحليل  من  لابد  ذلك  ولفهم  مسائل.  من  شاđها  وما  ليؤطرها  قانونيا كاملا  تشريعا 
 التشريعية في الدولة المعاصرة أولا.

 :الهرمية التشريعية للدولة المعاصرة . 2.3.2

الثلاثة السلطات  المعاصرة بفصل  الدولة  التشريعية   تتميز  السلطة  البعض. وهي  عن بعضها 
والتنفيذية والقضائية، فلا تجتمع في الدولة الديمقراطية الحديثة كل السلطات لدى جهة واحدة،  
ويكون نظام المراقبة والمحاسبة فعالا في ضبط هذه السلطات. وتبنى الهيكلية القانونية للدولة  

ون هي المرجع الأساسي في تكوين النظام على الأسس المنصوص عليها في دستور الدول فتك
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السياسي والتشريعي والإداري وكذلك تحدد مرجعيات الدستور الدينية والأخلاقية والاجتماعية  
فيما تحت  الدول  لتشريعات  القائد والموجه  تعتبر  الدساتير  أحياʭ. فمرجعيات هذه  والعرقية 

الدس صيانة  على  وتسهر  عنه.  ʭجمة  تشريعات  من  مثل الدستور  مؤسسات  وتطويرها  اتير 
المحاكم الدستورية العليا. وهي بمجموعها مؤسسات  أو  الهيئات التأسيسية  أو  اللجان الدستورية  

اليه. مع اختلافات  أو  تفسيره،  أو  تطويره،  أو  مسؤولة فقط عن وضع الدستور،   الاحتكام 
يد من الدول الغربية فيما بينها على اختلاف الدول. فالمسيحية مثلا موجودة في دساتير العد

حتى دʮنة رسمية لتلك الدول. أو  اجتماعي  أو  مرجع ثقافي  أو  الديمقراطية كمصدر تشريعي  
  ) 2021(الشنقيطي 

تنص الدساتير على المسؤولية التشريعية والتنفيذية في الدولة وتحدد صلاحيات اصدار القوانين  
وتفسيرها وتطبيقها والجهات المسؤولة عن ذلك. وهنا تتنوع الأنظمة بين الدول من الديمقراطية 

واب هي الحزب. ولكن عادة ما تكون مجالس النأو  ديكتاتورʮت الفرد    إلىالبرلمانية  أو  الرʩسية  
المسؤولة عن اصدار القوانين كوĔا السلطة التشريعية، حيث تقوم بسن القوانين ومناقشتها من 
خلال لجان تخصصية ثم يتم التصويت عليها وإقرارها لتنتقل مسؤولية تطبيقها على أرض الواقع 

ك القوانين  السلطة التنفيذية. تكون الحكومات بوزاراēا ورʩستها هي المسؤولة عن تطبيق تل  إلى
القوانين وتتابع   لتلك  التنفيذية  التعليمات  الدولة. فتقوم ϵصدار  التنفيذية في  كوĔا السلطة 
تطبيقها من خلال الوزارات والإدارات التنفيذية. ثم تقوم الإدارات والمؤسسات الرسمية ϵصدار  

يذية في إجراءاēا القرارات والتعليمات الإدارية ضمن صلاحياēا لتطبيق تلك التعليمات التنف
الواقع   إلىاليومية وتعاملاēا ونماذجا التطبيقية، وعند ذلك تنتقل مضامين الدستور والقوانين  

الدستور ϥنه: "القانون الأسمى في الدولة،    يصفحسن بحري  ف  ،المعاش للمؤسسات والأفراد 
دولة، وأن تكون  وهذا السمو يستوجب بطبيعة الحال أن تتقيد ϥحكامه السلطات العامة في ال

  . )185،  2018(بحري  جميع القواعد القانونية غير متعارضة مع القوانين الدستورية" 

  : من الهرم التشريعي موضع الفرد المسلم . 2.3.3

أن تكون شاملة لجميع   إلىتحري الحلال في تعاملاēم التجارية ويطمحون    إلىيسعى المسلمون  
أخذا وعطاءا، تجارة   حياēم  المصري  أو  مناحي  رفيق  يقول  واصفا    )35،  2012(تبرعا. 
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التطلعات،   تطلعات علماء الاقتصاد الاسلامي: "إن الاقتصاد الإسلامي مرشح للنهوض đذه
لكي ينطفئ الصراع بين الاقتصاد والدين، وبين ما هو كائن وما يجب أن يكون." وقد اجمع 
العلماء على عدم مؤاخذة المسلم فيما أجبر على التعامل به من مقتضيات الحياة الاقتصادية 
للبنوك   خيار  لا  فمثلا  بقدرها.  حالة  وتقدير كل  الشرعي  البديل  انعدام  بشرط  المعاصرة 

ن تعزل عائداēا الربوية من تعاملاēا الاجبارية مع البنك المركزي أإلا  في بعض الدول  لإسلامية  ا
 في حساب خاصة ولمخارج خاصة تحت رخصة الاضطرار الشرعية.

وبتحليل مبدئي لتعاملات المسلم اليومية من منظور الترتيب الإداري للدولة المعاصرة نجد اĔا  
منه   أعلى  إداري  مستوى  في  يكون  وبعضها  والعامة  الخاصة  والمؤسسات  الأفراد  مع  تكون 

مع من يعولهم من الأفراد  أو  في مستواه من الأفراد والشركات  أو  كالمؤسسات الحكومية مثلا  
يكم عنهم  ممن  مسؤولا  اعتباره  (تراتبيان  الشكل  في  يوضح  و )2.1. كما  افترضنا  .  ن  ألو 

شخصا من موقعه في اĐتمع (وتحديدا من موقعه في السلم) قد اجتمعت له  أو  مؤسسة ما  
، فهل سينجح هؤلاء تراتبيا تحته  أو  الإمكاʭت ليتحرى الحلال في تعاملاته مع من هم فوقه  

تحتهم تسلسليا؟ وʪلتالي سيصبح  أو  تعاملاēم مع منهم فوقهم    بدورهم في تحري الحلال في
  أصغرادʭه، أي من    إلىسؤالنا شاملا لكامل سلم التعاملات في الدولة المعاصرة من أعلاه  

اعلى تحديد لمدلول اقتصادي في    إلىمعاملة اقتصادية (كإهداء قطعة حلوى لطفل صغير)  
  ) ذلك بصورة مبسطة.2.2دستور دولة ما. كما يبين الشكل (

هذا ما يسعى إليه  أو ادʭه، ( ومنمن أعلاه بكامله  ن يتسم ʪلحلالأفسلم التعاملات يجب 
منظرو الاقتصاد الاسلامي)، ولا يؤاخذ المسلم فيه الا بما يقدر على فعله ويستطيعه. فمن يجد  

بنوك  أو  مؤسسات    إلىبنوكا إسلامية تتيح له تمويل شراء بيته يؤاخذ إن تركها  أو  سات  مؤس
مؤسسة مسؤولا في مستواه عن الفعل  أو  ربوية تقدم نفس الخدمة. وحيث يكون كل شخص  

  الاقتصادي وتعاملاته فيه قانونيا وشرعيا. 
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  ): 2.1الشكل (
  .العلاقات الاقتصادية للفرد المسلم 

  ): 2.2لشكل (ا
  مستوʮت المسؤولية ضمن السلم الاقتصادي 

    

  :توافق مع الشريعةمقياس ال .2.3.4

من   الكامل  ن يتسم ʪلحلال أ يجب    المذكور  التعاملات   إن سلمفي منظور الاقتصاد الكلي ف
لا إهذا ما يسعى إليه منظرو الاقتصاد الاسلامي)، ولا يؤاخذ المسلم فيه  أو  ، (وأدʭهأعلاه  

بنوكا إسلامية تتيح له تمويل شراء بيته  أو  بما يقدر على فعله ويستطيعه. فمن يجد مؤسسات  
بنوك ربوية تقدم نفس الخدمة. وحيث يكون كل شخص  أو  مؤسسات    إلىيؤاخذ إن تركها  

 لفعل الاقتصادي وتعاملاته فيه قانونيا وشرعيا.و مؤسسة مسؤولا في مستواه عن اأ

والفقهية ولكنه مستتر بين   العلمية  أدبياتنا  وارد كثيرا في  المستوʮت هذا هو مفهوم  ومفهوم 
السطور، فمثلا في محاولته لتصنيف المشاكل التي تواجه البنوك الإسلامية يقول القاضي محمد  

قسمين: الأول معوقات    إلى: "بوسعنا أن نقسم هذه المشاكل والمعوقات  )30،  2014(وفيق  
داخلية متعلقة ʪلعمل المؤسسي ذاته داخل المصارف الإسلامية والثاني معوقات خارجية متعلقة 
المالية الإسلامية"   المصارف والمؤسسات  فيها  تعمل  التي  والقضائية  والقانونية  ʪلبيئة الإدارية 

ا تحت المؤسسة والأخر وبذلك يحدد وفيق زين العابدين في دراسته مستويين واضحين أحدهم
فوقها. ولكن هل هذا التصنيف كاف ليشمل هيكلية الدولة الإدارية كلها؟ بقليل من التحليل  
والتصنيف يمكن ملاحظة أن الفعاليات الاقتصادية على تنوعها يمكن حصرها في مستوʮت 

المستوى الأعلى

مستوى أعلى

مستوى المسؤولية

مستوى أدنى

المستوى الأدنى

الفرد 
المسلم

الأعلى 
إداريا

أفراد 
معادلين

أدنى 
إداريا

شركات 
معادلة
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التمايز  بحسب موضعها من الهرمية التشريعية للدولة المعاصرة، وبشكل مبدئي يمكن ملاحظة  
بين ستة مستوʮت اقتصادية تحصر ضمنها جميع مجالات العمل الاقتصادي في الدولة كما في  

  ) وتفصل كما يلي:4الشكل (

(الملكية): الأول  للملكية  المستوى  الناظمة  القواعد  فقط  ويشمل  المستوʮت  أبسط   وهو 
طوعا، وهي محصورة    ولادخار المال واكتنازه أو إتلافه، كما يشمل إخراج الزكاة والصدقات 

من  المستوى  هذا  في  يوجد  وما  الأفراد.  بين  المعاملات  فقه  تشمل  ولا  وخالقه  العبد  بين 
معاملات فهي ʪتجاه واحد اختياري لا ينظمه إلا علاقة العبد بربه. فإخراج الصدقات مثلا 
أحكام   وتقع جميع  الصدقة.  لهذه  اخر  استلام شخص  عنه  نتج  وإن  للفرد  خيار شخصي 

:  )10،  1998(الوقف بحسب الشيخ مصطفى الزرقا    إنقف مثلا في هذا المستوى حيث  الو 
 "يفيد معنى حبس المال عن الامتلاك والتداول، في سبيل المقاصد العامة."  

(التعاملات): الثاني  والمبايعات    المستوى  والعقود  التجارية  التبادلات  الأفراد ويشمل  بين 
تصنيفنا   المرعية. وهو في  والقوانين  والأعراف  المعاملات  فقه  وينظمه  بينها،  فيما  والشركات 

و أي نوع من العقود النمطية  أو البنوك  أالحالي لا يشمل المعاملات مع المؤسسات الحكومية  
  ) 121،  2009(يصف د. سامر قنطقجي   كمثال على التعميمات الخاطئةالمتداولة. وهنا  

المعاملات على ʪقي المستوʮت: "إن عودة فقه المعاملات وهو الجزء   تعميم فقه  مفرطا في 
للكثير من   إلىالتطبيقي للإسلام   بثوب اسمه الاقتصاد الإسلامي وتقديمه  الحياة من جديد 

ى أن هذا الدين هو دين حياة". يظهر هذا الحلول الناجعة للأزمات العالم، إنما هو برهان عل 
 الاستدلال أهمية فهم المستوʮت المذكورة هنا لتجنب التعميمات العلمية الخاطئة. 

(التراخيص): الثالث  الرسمية   المستوى  المؤسسات  مع  والشركات  الافراد  معاملات  ويشمل 
يا (كشركات الهاتف  (كالبلدʮت ومديرʮت السياحة مثلا) والبنوك والشركات ذات اليد العل 

التعاقدات   مع خيارات    منمذجهوالكهرʪء)، وتكون غالب هذه  الشروط والأحكام  وʬبتة 
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محدودة للأفراد والشركات الدنيا، كاستصدار رخصة مشروع أو عقود توصيل خدمات الهاتف  
  جميع عقود الاستصناع والمرابحة والمضاربة. وتقع في  كما  من بنك  عقود الحصول على قرض   أو

المصارف   مع  تعامله  سلامة  على  المسلم  "فليطمئن  اĐال:  هذا  في  التالية  الزحيلي  فتوى 
أو  الإسلامية شرعا، أخذا وعطاء، إنتاجا واستثمارا، على أساس المشاركة المنتهية ʪلتمليك  

تماما منحصر في  فحديث    .)558،  2018(الزحيلي      المساهمة" الجزئية  الزحيلي في هذه 
 لث تحديدا. المستوى الثا

وهو يشمل الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارات والإدارات    المستوى الرابع (التعليمات):
لكي   اĐملة،  القوانين  بناء على  التنفيذية  ʪلتعليمات  وتدعى  التنفيذية)  (السلطة  الحكومية 

ات الحكومية المتعاملة بشؤون العامة والشركات العليا كشركات الهاتف  تنظم عمل البنوك والهيئ
والكهرʪء. وتكون هذه التعليمات صارمة ومحددة اĐالات. وđا يتم السماح بترخيص البنوك  

شركة  أو  يتم تحديد الوʬئق التي تطلب في البلدية من مواطن  أو  الإسلامية مثلا وبشروط معينة،  
ة معمل ما. ويصطلح على تسميتها في بعض البلدان ʪلتعليمات  تسعى للحصول على رخص 

فهمي   د. حسين  يناقش  فمثلا عندما  للقوانين.  التابعة  مسألة    ) 304،  2013(التنفيذية 
ي  فرض نسب السيولة على البنوك الإسلامية: "وأرى أنه لا مانع من استخدام البنك المركز 

لأداة نسبة السيولة لمراقبة البنوك الإسلامية في حسن استخدامها للموارد المتاحة لديها".  فهو  
 يناقش مسألة في صلب هذا المستوى. 

رئيس  أو  وهو عملية اصدار القوانين التي عادة ما يسنها البرلمان    المستوى الخامس (التشريعي):
د وبحسب الاحتياجات المحلية. وهي مثلا  البلاد (السلطة التشريعية) تحت سقف دستور البلا

واصفا مشاكل البنوك   )130- 129،  2012( محيي الدين أبو الهول    ما يتحدث عنه د.
الاسلامية: "عدم وجود تشريعات خاصة تتناسب مع طبيعة البنوك الإسلامية تضبط وتنظم 

ا البنوك  بين  من العلاقة  الأخرى  الأنواع  مع  علاقتها  وتنظم  بعض،  مع  بعضها  لإسلامية 
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البنوك... والأهم من ذلك تنظيم علاقة هذه البنوك مع البنك المركزي".  فهو هنا يحدد المشكلة 
في المستوى التشريعي الخامس ويظهر انعكاساēا العملية على علاقات البنوك من المستويين  

 الرابع والثالث. 

Ϧويلات نصوصه  أو  التأسيسي ويتم بصياغة دستور البلاد  أو    ادس (التأصيلي):المستوى الس 
ما شاđها من هيئات، وفيه  أو  الهيئة التأسيسية للدستور  أو  وتقوده المحكمة الدستورية العليا  

الاسلامية وتحدد مصادر التشريع وغيرها  أو  الليبرالية  أو  يحدد النظام العام للبلاد كالاشتراكية  
قوانين فتعليمات فعقود فتعاملات. وهذا   إلىمن الاحكام التي تترجم لاحقا في سلم اĐالات  

واصفا إʮه ʪلمعايير: "يمكن القول ϥن    )185،  2005(شابرا و المصري    ما تحدث عنه د. 
يقدمان معايير حول الفاعلين الاقتصاديين كيف يتصرفون، وأي سياسات يجب   القران والسنة

  تبنيها". 

ملاحظة   يمكن  المستوʮت  هذه  المستوى  أوʪستعراض  احتياجات  تسد  تشريعنا  مصادر  ن 
المستويين الأول والثاني بينما يتراجع   التأصيلية كما تتراكم كثافة أدبياتنا الفقهية في  السادس 

يا فيما تلاه من مستوʮت. كما يمكننا تحديد المستوى الذي تتناوله مسألة  هذا الزخم تدريج
كما تبين التفاصيل في    فقهية ما على ذلك السلم ويتيح فهم محدداēا العليا وϦثيراēا اللاحقة.

  : ) 2.3( الشكل
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 الشكل (2.3) مجالات التوافق الاقتصادي مع الشريعة من تصميم الباحث 

ملاحظة: تم تسمية المستوى الثاني من سلمنا هذا ʪلتعاملات تمييزا له عن فقه المعاملات 

الفرديالمستوى الأول 
يدخر الأفراد المال او 
وليمتلكونه في المجال الأ الادخار حق التملك قطأفراد فقط أو شركات ف

التعاملاتالمستوى الثاني 
يما يتعامل الأفراد المؤسسات ف
بينهم فينشأ المجال الثاني المبايعات التعاملات التجارية من أفراد وشركات

إلى أفراد وشركات

الترخيصالمستوى الثالث 
معاملات تطبق التعليمات التنفيذية لل

الرسمية في المجال الثالث رخصة متجر الرخص والعقود 
النمطية

من مؤسسات وبنوك 
إلى أفراد وشركات

لتعليمات التنفيذيةالمستوى الرابع ا
يمات تنفذ القوانين بإصدار تعل

بينها تنفيذية مولدا المجال الرابع
 قواعد تأسيس شركات

التامين تعليمات القوانين ةمن السلطة التنفيذي
إلى مؤسسات وبنوك

التشريعالمستوى الخامس 
وانين تطبيق الدستور بسن الق

مولدا المجال الخامس بينهما قانون المصارف القوانين ةمن السلطة التشريعي
ةإلى السلطة التنفيذي

التأسيسيالمستوى السادس 
ونية الدستور اعلى وثيقة قان

هفي الدولة ويؤصل لما يلي مصادر التشريع الدستور من المحكمة الدستورية 
ةإلى السلطة التشريعي

الاقتصادية ومجالاتها الأنشطةمستويات 

ملاحظات مثال المجال أدوات يالمقرر والمتلق
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لتلك السوية من فقه المعاملات الذي يشملا عددا أكبر من المستوʮت بحسب   وتحديدا
  تصنيفنا السلمي.

ولتوضيح هذه المفاهيم يقتضي التفصيل فيما يلي فبهذا الفهم يبدو كل مستوى مستقلا عن  
  يره ʪلتالي: غ

الأشخاص المسؤولين في المستوى عن القيام أو  وهي الهيئات  فاعليه  أو  مقرريه:   -1
التطبيق. (كالبرلمان المسؤول عن سن القوانين في المستوى أو  التشريع  أو  ʪلعمل  

 التشريعي).

وهم الأشخاص المتأثرون بقرارات وتعليمات مقرري المستوى مفعوليه  أو  متلقيه:   -2
أن يكونون  متلقيه.  وقد  على  ومؤثرين  مستواهم  في  وفاعلين  مقررين  فسهم 

التعليمات  مستوى  في  ومقررون  التشريعي  المستوى  في  متلقون  (فالتنفيذيون 
 التنفيذي). 

الوʬئق   -3 وهي  معين  مستوى  في  مقرريه  عن  الناتجة  المخرجات  وهي  أو  أدواته: 
التأصيلي،  أو  الإجراءات   للمستوى  (كالدستور  وغيرها.  القوانين أو  العقود 

 للمستوى التشريعي).

والتعاملات  والتعاقدات  الاقتصادية  الفعاليات  من  معينا  مجالا  متتاليين  مستويين  ويحدد كل 
والمبايعات والتي تكون محكومة ϥدوات اĐال ووʬئقه وأنظمة الدولة بكافة مستوēʮا. وحيثما  

مع الشريعة، والعكس ʪلعكس أيضا.  أتيح تطبيق الشريعة في مجال ما يمكننا اعتبار ذلك توافقا  
  مع امكان تطبيق الخيارين في بعض الأحيان. 

ومن هنا يولد مقياس التوافق الاقتصادي مع الشريعة كمؤشر لموضع وϦثير القرار الاقتصادي 
الفكر الاقتصادي   والاحتياج في  التطوير  لمناطق  للمقارنة ومحدد  ما، وكمقياس  دولة  أي  في 

من وغيرها  مثالين    التطبيقات.  الإسلامي  سنورد  العملية  المقياس  هذا  تطبيقات  ولتوضيح 
واقعيين، الأول في تصنيف الدول بناء على مقياسنا، والثاني في تصنيف الكتب والدراسات  

 بناء على مستوʮت الفعاليات الاقتصادية المتناولة فيها.
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  التوافق الاقتصادي للدول مع الشريعة المثال الأول 
الات التوافق مع الشريعة شامل لكل الهيكلية الإدارية للدولة المعاصرة فكيف  حيث إن سلم مج

ستبدو هذه الدول لو نظرʭ إليها من خلال هذا السلم نفسه؟ بمعنى لو صنفنا كل دولة بحسب 
واسعة   تباينات  سنلاحظ  الاقتصادي  التوافق  مجالات  من  على كل  الشرع  لقواعد  تطبيقها 

صادية والسياسية والاجتماعية، ولأمكننا قياس مدى امتثال بلد ما  بحسب تنوع البيئات الاقت 
  لقواعد الشريعة في الاقتصاد الإسلامي كما في الأمثلة التوضيحية التالية: 

 الجدول (2.3): مجالات توافق الدول مع الشريعة من تصميم الباحث. 

 

) يتم فيها مصادرة الملكية الخاصة، فإن  1وكمثال لتوضيح الجدول ففي دولة شيوعية (دولة  
ن جميع التعاملات في المستوʮت الأعلى أالمستوى الأول يتم انتهاكه، وʪلتالي فغالب الأمر  

تفتقر   ذلك  الشركات   إلىمن  تتجنب  ما  فعادة  اشتراكية  دولة  أما في  الشريعة.  مع  التوافق 
ية والتجار الملتزمون التعامل مع المصارف الربوية والمؤسسات الحكومية قدر الإمكان،  الإسلام

وبذلك انحصرت التعاملات الإسلامية وقتها في المستويين الأول والثاني فقط. (كما في مثال 
) في الجدول اعلاه فتسمح بتأسيس البنوك الإسلامية بجوار الربوية  3وأما (الدولة  ). 2الدولة 
مع   وتكون التوافق  ϵمكان  متسمة  الأمر  غالب  في  والثالث  والثاني  الأول  المستوʮت  فيها 

  جدول مجالات توافق الدول مع الشريعة
  5دولة   4دولة   3دولة   2دولة   1دولة   اĐال  الرقم 

            Ϧصيل   6
            تشريع  5
            تعليمات   4
            ترخيص  3
            معاملات  2
            امتلاك  1

  مختلط  -غير متوافق مع الشريعة   -متوافق مع الشريعة  دليل الألوان:  
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الرابع من  الشريعة وتبدأ المشاكل التطبيقية بين البنك الإسلامي والبنك المركزي في المستوى 
السلم، وهنا لا يؤاخذ المسلم إلا في حدود ذلك. وكمثال أخر فإن الدول التي يكون بنكها  

،  ) 19،  2004(الحزيم   ) كما في السودان وإيران وʪكستان بحسب  4ميا (دولة  المركزي إسلا
التوافق مع الشريعة   البنك المركزي    إلىفقد ارتقت في  يتبع  الرابع على الأقل حيث  المستوى 

لخاصة من شبهات. وكذا  للسلطة التنفيذية ويزيل ما بينه وبين المستوى الثالث مثل البنوك ا
) حيث لا تتعارض الأنظمة  5حالة (دولة    إلىفإن هدف الاقتصاديين الإسلاميين هو الوصول  

  ولا القوانين مع مبادئ الاقتصاد الاسلامي ʪختلاف مجالات التعاملات. 

تجنب هذا التحليل الأولي تسمية الدول بشكل صريح لتجنب الدخول في التفاصيل الدقيقة  
قانونية والإدارية بين الدول كوĔا خارج مجال البحث، إلا أن القارئ يستطيع ربط  للفروق ال

  الوصف بعدد من هذه الدول.

  يمكننا الاستفادة من هذا التصنيف في عدد من النقاط:

الأعلى، من   إلىإن تطور التوافقية مع الشريعة في البلدان عموما يتجه من الأسفل    •
 إلىى المواطنين، ثم عند السماح بترخيص المصارف الإسلامية،  الامتلاك حين تضيق الدولة عل 

  التأسيس والتأصيل في المستوى الأسمى للتوافق. أو ن تصل التشريع أ

تؤثر حتما وبشكل    • التوافقية  العليا من سلم  المستوʮت  التغيرات في  أن  من الواضح 
لسماح بترخيص بعض  واضح على المستوʮت الدنيا منه، وليس العكس صحيحا ʪلضرورة. فا

المؤسسات المالية الإسلامية في أمريكا واجه اعاقات قانونية في بعض الولاʮت الامريكية نتيجة  
استحالة Ϧسيس المصارف الإسلامية    إلىاختلاف النصوص القانونية بين الولاʮت. ما انتهى  

للمودعين.   في بعض الولاʮت الامريكية بسبب نص قانوĔا على ضمان حد أدنى من الربح
وهنا يبدو واضحا Ϧثير المستوʮت العليا من السلم على الدنيا منه، ولكن تعامل الشركات في 

  تلك الولاʮت ʪلعقود الشرعية لا يجبر تلك الولاية على تغيير قوانينها تبعا لذلك.  



   

37 

الاقتصاد   • قطاع  التطوير في  اتجاهات  أولوية  تحديد  يكمن  التصنيف  هذا  ʪستعمال 
القانونية  الإسلا لاحتياجاته  ووفقا  حدة  على  بلد  حالة كل  بحسب  أو التشريعية  أو  مي 

بناء عليه   فيتوجب  التعليمية والتأهيلية للاقتصاد الإسلامي في أالدستورية.  الكوادر  تقوم  ن 
الدولة بتحديد احتياجاēا التطويرية وتوجيه كوادر الخريجين الجدد نحو مجالات الاحتياج لسد 

  الثغرة في المستقبل.

كما يمكن تصنيف المؤسسات الخاصة والحكومية الفاعلة ضمن مجالات التوافق، فيبدو    •
الأفراد والشركات الخاصة في المرتبتين الأولى والثانية، وتشمل المرتبة الثالثة البنوك الخاصة والعامة  

العموم، وكل ما علا ذلك  والشركات الخاصة العملاقة وبعض المؤسسات الحكومية المتعاملة مع  
والوزارات. المركزي  البلدان) كالبنك  معظم  (في  حكومي  اعلى   فهو  ترتقي  التصنيف  đذا 

اĐال الثالث فقط، وتكون اعلى المؤسسات الإسلامية العامة    إلىالمؤسسات الإسلامية الخاصة  
  (البنوك المركزية الاسلامية) في اĐال الرابع.

  مجالات الكتب في الاقتصاد الاسلامي تصنيف المثال الثاني في 
على   المقياس  للتأكيد  موازفعالية  التطبيقات    ،لدراستنا  وبشكل  عن  اخر  الممكنة  وكمثال 

هي إمكانية تصنيف الكتب الاقتصادية الموجودة في المكتبة العربية بحسب مجالها،  فللمقياس  
الذي يتناول موضوعا    ) 2014(القرضاوي  فمنها ما هو منحصر في فقه الزكاة مثلا ككتاب  

من المستوى الأول بشكل أساسي، ولكنه تفرع وتوسع في مسائل من المستوى الثاني مثل زكاة  
الفروق بين الزكاة والضرائب وهو من المستوʮت الأعلى. ومن الكتب ما أو  أموال الشراكات،  

توʮت ʪلطرح والنقاش، وقليل من كتبنا في الاقتصاد يكون أكثر شمولا فيتناول عددا من المس 
.ʮت التطبيق، مع التساؤل عن جدوى وجود ذلك نظرʮالإسلامي ما يشمل كامل مستو  

وكون كتاʪ ما منحصرا في مستوى مجال معين فهذا لا ينتقص من قيمته ولا من مستوى مؤلفه  
  كون ميزة بدل اعتباره نقيصة. تخصص في اĐال. وعليه فقد يالالفكري، ولكنه يدل على  

ن يلاحظ نقاط  أوبعض الفوائد الأخرى لاستعمال هذا التصنيف تكمن في تمكين القارئ من  
الضعف في مكتبته الخاصة، فيسد ثغرة الكتب غير الموجودة في مكتبته. كما يمكن للباحثين 
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الإسلامي.  الاقتصاد  الفكرية في  ʪلأدبيات  ازدحاما  الأقل  المستوʮت  على  جهودهم   تركيز 
الاقتصاد  مكتبة  عناوين كتب  بعض  والمتضمن  التالي  الجدول  نورد  سبق  ما  على  وكمثال 

  لامي موضحين كيفية تطبيق ما سبق عليها. الإس

 جدول (2.4)  تناول الكتب لمستوʮت التطبيق الاقتصادي للشريعة 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

التقليدية   الدولة  تشغلها  التي كانت  المستوʮت  الكتب التراثية متوافق مع  ونلاحظ أن مجال 
الإسلامية مع فراغ نسبي في تناول المستوʮت الاقتصادية الجديدة التي ولدēا الدولة المعاصرة  

المستوʮت   المعاصرة جاءت مركزة في  3،4،5(وهي  الدراسات  ). كما نلاحظ أن كثيرا من 

  جدول تناول الكتب لمستوʮت التطبيق الاقتصادي للشريعة
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م ثغرة  مجال  لسد  الأكاديمية أو  عين  الدراسات  من  وكذلك كثير  خاص.  تطبيقي  احتياج 
التخصصية والتي Ϧتي ممنهجة لتكون محددة في تناول مشكلة معينه لإيجاد أدق وأنجع الحلول  

  لها. 

  :ملاحظات حول مقياس التوافق مع الشريعة . 2.3.5

   لإضافةʪمجالات أخرى من   المثالين السابقين يمكن توظيف سلم التوافق في عدة  إلى
الصعب احصائها، ويمكن للقارئ البناء عليها وتوظيفها كيفما يشاء، نظرʮ للتحليل 

  عمليا للتطبيق والتنفيذ والتطوير.أو والفهم والاستدلال، 
   وحيث أن الآفاق التطبيقية لذلك غير محدودة إلا أننا سنورد بعضها على شكل رؤوس

  لمنبثقة عن هذا المقياس: أقلام وأفكار عامة لفهم الإمكاʭت ا
   الين الأول والثاني متوافرة نسبيا  أيلاحظ بشكل عامĐʪ ن الدراسات الشرعية المتعلقة

في أدبياتنا الفقهية فهي تتناول التملك وفقه المعاملات وكذلك إعادة التوزيع. بينما  
ن والسنة تتوافر من مصادر تشريعنا الأساسية ما يغطي متطلبات اĐال الأول من القرآ

والرابع  الثالث  الفكري المتناول للمجالات  الإجماع. ويبدو التراجع في غزارة الإنتاج 
ن تطور هيكلية الدولة الحديثة  أوالخامس، وليس هذا مستغرʪ لو أخذʭ بعين الاعتبار  

النشاط  نفس  يقابله  يكن  لم  المعاصرة  دولنا  في  استوردʭه لاحقا  والذي  الغرب  في 
المعاصر، ما يضع مسؤولية مضاعفة على أكاديمي الفكري في الاق تصاد الإسلامي 

  اĐال لسد تلك الفجوة ومعاملتها كثغر من ثغور الأمة.
   الأعلى، من   إلىإن تطور التوافقية مع الشريعة في البلدان عموما يتجه من الأسفل

المصارف   بترخيص  السماح  عند  ثم  المواطنين،  على  الدولة  تضيق  حين  الامتلاك 
  التأسيس والتأصيل في المستوى الأسمى للتوافق.أو ن تصل التشريع أ إلىسلامية، الإ

   تؤثر حتما وبشكل التوافقية  العليا من سلم  المستوʮت  التغيرات في  أن  من الواضح 
فالسماح  ʪلضرورة.  صحيحا  العكس  وليس  منه،  الدنيا  المستوʮت  على  واضح 

أمريكا واجه اعاقات قانونية في بعض   بترخيص بعض المؤسسات المالية الإسلامية في
انتهى   ما  الولاʮت.  بين  القانونية  النصوص  نتيجة اختلاف   إلىالولاʮت الامريكية 

استحالة Ϧسيس المصارف الإسلامية في بعض الولاʮت الامريكية بسبب نص قانوĔا  
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على ضمان حد أدنى من الربح للمودعين. وهنا يبدو واضحا Ϧثير المستوʮت العليا 
من السلم على الدنيا منه، ولكن تعامل الشركات في تلك الولاʮت ʪلعقود الشرعية 

  لا يجبر تلك الولاية على تغيير قوانينها تبعا لذلك.  
 ʮت الأعلى من السلم. ويمكن إن أهمية الأبحاث والأعمال الأكاديمية تزداد في المستو

ن تحصي الدراسات الاكاديمية المقدمة ضمن كل مجال من السلم  ألكل جامعة مثلا  
  لتقيس حجم إنجازها ومدى تقدمها الأكاديمي في هذا اĐال.

   الموضوع سيقتضي  والتطبيقية  الأكاديمية  الدراسات  تراكم  مع  لاحقة  مرحلة  وفي 
التصنيف كما هي سنة تشعب العلوم بعد التشعب في الاختصاصات بحسب مجالات  

ʪحثين وخبراء مختصين في أو  تطورها. (فروع الهندسة والطب مثلا). فقد نرى فقهاء  
  التأسيسي.أو الاقتصاد الإسلامي التشريعي 

  الاقتصاد قطاع  التطوير في  اتجاهات  أولوية  تحديد  يكمن  التصنيف  هذا  ʪستعمال 
أو التشريعية  أو  ووفقا لاحتياجاته القانونية    الإسلامي بحسب حالة كل بلد على حدة

ن تقوم الكوادر التعليمية والتأهيلية للاقتصاد الإسلامي أالدستورية. فيتوجب بناء عليه  
مجالات  نحو  الجدد  الخريجين  وتوجيه كوادر  التطويرية  احتياجاēا  بتحديد  الدولة  في 

  الاحتياج لسد الثغرة في المستقبل. 
   المؤسسات الخاصة والحكومية الفاعلة ضمن مجالات التوافق، فيبدو  كما يمكن تصنيف

الأفراد والشركات الخاصة في المرتبتين الأولى والثانية، وتشمل المرتبة الثالثة البنوك الخاصة  
والعامة والشركات الخاصة العملاقة وبعض المؤسسات الحكومية المتعاملة مع العموم، 

  معظم البلدان) كالبنك المركزي والوزارات. وكل ما علا ذلك فهو حكومي (في 
   الخاصة الإسلامية  المؤسسات  اعلى  ترتقي  التصنيف  فقط،    إلىđذا  الثالث  اĐال 

  وتكون اعلى المؤسسات الإسلامية العامة (البنوك المركزية الاسلامية) في اĐال الرابع.
   اقتصادية تسعى فعالية  أي  أعمالها   إلىإن  الشريعة في  مع  تتحرى  أيجب    التوافق  ن 

الأطراف كلها في مجالها   مع  تعاملاēا  والأدنى أو  الحلال في كل  اĐالين الأعلى  في 
لا   التي  التعاملات  من  الشريعة  مع  يتوافق  لا  لما  الرخص  إيجاد  عليها  ويجب  منها، 
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تستطيع تعديلها. فمثلا البنوك الإسلامية تضمن شرعية كافة الخدمات التي تقدمها  
  الرخص لتعاملاēا مع البنك المركزي.أو  الشركات، وتسعى لإيجاد الحلول  الافراد و   إلى

  توافقية لتحديد  مرجعيا  أساسا  اعتماده  التصنيف  لهذا  الممكنة  التطبيقات  أهم  من 
التعريف ʪلمؤسسة أو  مؤسسة   شركة ما مع الشرع، واستعماله كعلامة تجارية تسهل 

ن الإجراءات والاحترازات. đذا يكون  المصنفة وفقه ووفق ما يتطلبه التعامل معها م
هذا التصنيف معيارا للمقارنة والوسم للدول والمؤسسات العامة والخاصة والدراسات 

  والكتب المختصة ʪلاقتصاد الإسلامي.  
   الأهداف بشكل منهجي مفيد لدراسات مثل دراسة    إلىيتيح ترتيب الأفكار للوصول

اكمال المهمات   إلىوبة وتحديها للوصول  )، فتجزئة الاختصاصات المطل 1984شابرا ( 
 اللازمة هو الطريق الأمثل لذلك.

الخاصة) كوĔا  أو  ها الحكومية  يوبحسب هذا التصنيف فإن المناطق الاقتصادية الخاصة (بملكيت
مؤسسات تمنح التراخيص لما دوĔا من الشركات وتفرض عليها أنظمتها الخاصة وقوانينها فهي  

كما يمكننا هذا التصنيف من فهم المستوى الحقيقي   التصنيف.  هذا  رابعة منالمرتبة ال  إلىترتقي  
، ويتيح لنا فهم الاحتياجات  تقليديةأم  لتموضع المناطق الاقتصادية الخاصة إسلامية كانت  

القانونية لتأسيسها، ومن هو المقرر بشأĔا وما هي Ϧثيراēا المتوقعة على ما دوĔا من فعاليات 
 اقتصادية.

 قواعد الاقتصاد الإسلامي وأنظمة المناطق الاقتصاديةبين  . 2.3.6

  : الخاصة

يتم انشاء المناطق الاقتصادية الخاصة عادة بناء على قوانين تصدرها السلطة التشريعية، فينشا  
ʪقي   عن  مختلفة  تنظيمية  وđيكلية  واسعة  بصلاحيات  المنطقة  تلك  يدير  عليها كيان  بناء 
مؤسسات الدولة، ويقوم هذا الكيان بتحديد نطاق عمل الفعاليات الاقتصادية الخاصة والعامة  

  جلة ضمن نطاق صلاحيته، محددا ما يراه مناسبا لخدمة هدف Ϧسيسه في المقام الأول. المس 

تحالف لشركات خاصة  أو  وعادة ما يكون الكيان المدير لهذه المناطق عبارة عن شركة خاصة  
المؤسسات   من  مجموعة  يكون ضمنها  مراكز أو    ، الجامعات أو    ،البنوكأو    ، الحكوميةوقد 
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لغاʮت المطلوبة وبحسب القانون الناظم لهذه المناطق. فمثلا في تركيا  الأبحاث...الخ بحسب ا
الشراء في أحد  ن يكون  ألإنشاء الحدائق التقنية (تكنوʪرك) يجب Ϧسيس شركة خاصة ويجب  

 Law:4691( مركز أبحاث فعال في منطقة إنشاء هذه المنطقة.  أو  هذه الشركة جامعة  
2001 (  

تكون  و  المناطق  بذلك  وكوĔا  هذه  أعلاه،  المذكورة  التوافق  مجالات  من  الرابع  المستوى  في 
على  أن تكون  أن تكون مملوكة للقطاع الخاص فهي بذلك يمكن إن وجدت  أمؤسسات يمكن  

   .مؤسسة إسلامية خاصة في سلم التوافق مع الشريعة

ن تحقق شرط التوافق أفلابد من  ولضمان توافقية أي مؤسسة من هذا المستوى مع الشريعة  
ن تكون الخدمات أمع كل الأطراف المتصلة đا الأعلى والأدنى منها في سلم التوافقية. أي يجب  

الإسلامية،   الشريعة  مع  تماما  متوافقة  تحتها  العاملة  والعامة  الخاصة  المؤسسات  مع  والعقود 
لعملها.  أوكذلك يجب   الناظمة  القوانين  العمل برخص    على الأقلأو  ن تكون  أو  تتيح لها 

  مخارج قانونية تجنبها الوقوع في أي محظور شرعي.

عليه    تركيا  وبناء  في  الخاصة  الاقتصادية  المناطق  لإنشاء  الناظمة  القوانين  بدراسة  فسنقوم 
م لا، أ ن احتوت شروطها على محظور شرعي ملزم  إ، ونرى  سابقاوϥنواعها الثلاثة المذكورة  

، وʪعتبار أن  بدائل شرعية لهذه الشروط عند اقتراح انشاء منطقتنا المزمعةوهل يمكن إيجاد  
الإدارة الإسلامية لهذه المنطقة ستقتضي تطبيق قواعد الشرع في التعاملات المنظومة من قبلها  

الأدنى: المستوى  لإ  مع  النظري  الأساس  الإسلامية  نيكون  الخاصة  الاقتصادية  المناطق  شاء 
  قد أصبح جاهزا للوضع في التطبيق ϵذن الله. ) المناطق التشاركية(
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 :الثالثالفصل  . 3

 :الاقتصاد الإسلاميو  التركيةخاصة القتصادية الاطق امنال 

  : أنواع المناطق الاقتصادية الخاصة في الاقتصاد التركي .3.1

كل نوع على حدة، وذلك  بشكل مفصل  أنواع المناطق الاقتصادية الخاصة    الفصلسيتناول هذ  
من الناحية القانونية إذ  تناولها  يس فمستوʮت تشمل أعمالها تماما:    عدة من خلال تحليلها على  

بحث يثم س  .ʪلمآخذ الشرعية على القانون  نقاط المرتبطةالتحليل القانون وتحديد    إلىسيصار  
  يقارن س . ثم  الادارية احية  إمكانية عمل شركة عامة ملتزمة بضوابط الشرع في هذه المنطقة من الن

 الموضع الفعلي لهذه المؤسسة.  قياس التوافق لفهمبمتحليلنا 

ن كانت شركة ما مفترضة تلتزم ذاتيا بقواعد الاقتصاد الإسلامي  إمعرفة ما    إلىيهدف التحليل  
مخالفة هذه القواعد، وما   إلىعندما تعمل داخل احدى هذه المناطق الخاصة فهل ستضطر  

ن وجدت، هل هي مرتبطة ϵحدى المستوʮت الثلاث السابقة؟ إهي أسباب هذه المخالفة  
  وهل يمكن تجاوزها ϵيجاد مخرج شرعي لذلك؟

أن بعض القوانين التركية تصدر مختصرة وتنشر في الجريدة الرسمية في   إلىدر الملاحظة هنا  وتج
  ʭمادة،    200بضع عشرة مادة ثم تفصل في التعليمات التنفيذية التي يفوق عدد موادها أحيا

في حين أن بعضها الاخر تصدر مفصلة بما يكفي لتحليها مباشرة. وقد لوحظ هذا ذلك في 
 نين الثلاثة معرض الدراسة أدʭه. دراسة القوا

  :الواحات التقنية (تكنوبارك) . 3.1.1

مع التعليمات    عدلثم    2001-06-26في    4691صدر قانون الواحات التقنية التركية رقم  
القانون جميع    ،)Law:4691 2001(    2014  -03-13  فيالتنفيذية   ينظم  حيث 

النشاط   والإداري  مناحي  والصناعي  والإنتاجي  التقنيةالبحثي  الواحات  مع في  والعلاقات   .
ويشمل مراحل الترخيص    والأفراد.  الشركات الخاصة حتى  و   والوزارات   الحكومية  المؤسسات ʪقي  
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انتهاء ʪلتسييل والإغلاق. ويحدد المنشئات والمباني و  البنى التحتية المطلوبة  والانشاء والإدارة 
  والهيئات الإدارية اللازمة لإدارēا. 

  : 4691القانون رقم وتلخيص تحليل 
ʪلتسمية مع إيجاز لمضمون    القانون  يتناول كل موادفي الجدول أدʭه    التالي  ملخص القانون

 . النقطة تحديدالمآخذ الشرعية المحتملة على هذه  ذكر الملاحظات على المواد المتعلقة ʪيالمادة ثم  

 جدول (3.1) قانون الواحات التقنية رقم 4691

  ملاحظات   المضمون  الرقم وعنوان المادة
    اهداف القانون وما سيتناوله لاحقا الأهداف 1.1
عـلـى   اĐال 1.2 تـنـطـبـق  ولا  تـنـطـبـق  الـتي  الـقـوانـين 

  الواحة
  

   تحدد الأساس القانوني للتشريع  القانوني الأساس 1.3
ــف   1.4 ــ ـــاريـــــــــــ ــعــــــــــــ ـــــــــ تــــ

  واختصارات 
واردة المصــطلحات والتعاريف والهيئات ال

  فيه
  

ــيس   2.5 ـــ هــدف التــأســـــــــ
 وفعاليات الواحة

يوضــــح الأهداف التطويرية والاقتصــــادية 
  للواحات 

  

اللجنــــة   2.6 تشــــــــــــــكيــــل 
  التأسيسية

ــمـامهـا    إلى تحـدد الجهـات الواجـب انضــــــــــــ
  لتأسيسها وبروتوكولها الهيئة

  

ومقيـــــــاس   اختيار موقع الواحة 2.7 ونوع  الواحـــــــة  موقع  ــار  اختيـــــ
 مخططاēا

 

الـبـحـــــــث   2.8 ــة  ــايـــــ كـفـــــ
ــنـاعي  ــتقبـل الصــــــــــــ والمســــــــــــ

  للواحة

المعطيـــــــات  التقييم كفـــــــايـــــــة  هيئـــــــة  تقرر 
ــنــاعيــة والمــاليــة بنــاء على  ـــــــــــ البحثيــة والصـ

  دراسة الجدوى

  

    الوʬئق المطلوبة للطلب ومدة الرد عليها  الواحةطلب إنشاء  2.9
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ــة   2.10 لجـــــنـــــ تـــــكـــــويـــــن 
  التقييم

صــــــفات الجهات والأشــــــخاص المكونين  
  للجنة

  

إجراءات ومبـادئ   2.11
  عمل لجنة التقييم

أو  يوضــــــــــــــح الإجراءات للتقييم والموافقـة  
  الرفض مع المقاييس المطلوبة لها

  

    موافقة مجلس الوزراء وإشهارها رسميا  إشهار الواحة 2.12
ــيس شــــــــــركة   2.13 ــــــ Ϧســ
  الإدارة

وأصــحاđا ومضــمون العقد تحدد الشــركة  
  التأسيسي للشركة وكيفية تعديله

  

مؤســــــســــــو شــــــركة    2.14
  الإدارة

يحدد الهيئات البحثية والرسمية والخاصــــــــــة 
 والخارجية المشاركة في الإدارة وقوانينها

  

مســـؤوليات شـــركة    2.15
  الإدارة منذ التأسيس

ــة  ــامـ ــالات العـ ــات واĐـ ـــــــــــؤوليـ ــدد المســـ تحـ
 إلى المطلوبة من شــركة الإدارة من الالف  

 الياء

  

توظيف الأفراد في   2.16
  الواحة

ـــــــــح قواعد التوظيف الدائم والمؤقت  توضـ
  للأفراد والمستشارين والأكاديميين

  

الأرض   مصادرة المنطقة 2.17 ــــــــــــــــادرة  مصــــ وإجراءات  قـــــــانون 
  وتخصيصها للواحة

  

ــة    2.18 ــة التحتيـ في البنيـ
  الواحة

طرق الترخيص والاعتراض عليها وإعادة  
  النهائيةالتصميم حتى الموافقة 

  

ــاطـق   2.19 مـنـــــ تـوظـيـف 
  الواحة

من  Ϧجيرهابة المناطق الممكن  ســــــتحدد ن
البحــــث والتطوير  الواحــــة خــــارج نطــــاق 

  التقني

  

ــتحواذ والتــــأجير ونقــــل   Ϧمين الأرض 3.20 ـــــــــ إجراءات الاســـ
نزع   والمنفعـــــــة.الملكيـــــــة   قـــــــانون  وتطبيق 
  الملكية.

ــة   ــالــ ــانون    إلىإحــ القــ
الصـــــادر في   2942

4/11/1983  
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ــــــاميم   3.21 مبادئ تصـــــــ
ــــــــــــــــري   الحضـ الـــتـــخـــطـــيـــط 

  وموافقاēا

تفاصــــــــــــيل معمارية وتخطيطية عن طريقة 
ــها والاعتراض  تصــــــــميم الواحة وترخيصــــــ
ــؤولة عن  ــهارها والجهات المسـ عليه ثم اشـ

  ذلك 

  

ــالات   3.22 ـــــتــعــمـــــ اســـــــــــ
  الأرض

ــبــة   % من الواحــة للخــدمــات 25نســــــــــــ
  فقط

  

ـــــــــج   3.23 ودمـ إفــــــــــراز 
 الاراضي

ــلــفــرز  ل ــتــطــبــيــق  وال الــترخــيــص  إجــراءات 
  والترك

  

ــة   ةموافقــ  3.24 ـــ رخصـــــــــــ
  التعمير

ــة الإعمار   ــول على رخصـــــــ طريقة الحصـــــــ
 والإسكان ومصاريفها.

  

ـــارات    3.25 ــمــــ ــثـ ــتـ ــــ اســـــــــــ
  الإنتاج التقني

ــة   ـــــــ طريقـــة التقـــديم للتقييم التقني ودراســـــــ
الرفض   ــائج  ونتــــ ــا  ـــ وأطرافهـ ـــدوى  أو الجـــ

  الموافقة.

  

ــار    مسائل اخرى 3.26 ــمـــــ الاعــــ ــانــــــون  ــ قـــ ــبــــــق  ــطــــ ـــ   3194يـ
  للإنشاءات 

  

دعم   مخصـــــصـــــات   4.27
  لواحةا

ــتحقـــة للـــدعم الحكومي  ـــــــــ اĐـــالات المســـ
الــــدعم الخــــارجي   اĐــــاني وترخص لتلقي 

 بشروط

  

ــب   4.28 ــلـــــ طـــــ ـــراء  إجــــ
وقرار التخصـــــــــــيص  الدعم 
 الوزاري

التقـدم بطلـب الـدعم لتمويـل الفعـاليـات 
ـــــــاريف   ـــــــــاء والمصــــــ والبنية التحتية والانشــــ

 الاخرى

  

ـــات   4.29 طــلــبــــ تــقــيــيــم 
  الدعم

في  تحـقـق  ــد  وقـــــ ــات  الـطـلـبـــــ الـوزارة  تـقـيـم 
  الواحة

  

ــدأ    4.30 ــــ ــبـ ــيـــفمـ  تـــوظـ
  الدفع

الــــدفعــــات  ــــــــــــرف وتــــدقيق  تقييــــدات صــ
  ونظامها
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تـنـفـيـــــــذ    5.31 أســــــــــــــس 
  المشروع

ــروع  ــــــــــ المبـــادئ المطبقـــة عنـــد تقـــديم المشــ
  الانشائي

  

المـطـلـوب    البنية التحتية 5.32 ــة  الـتـحـتـيـــــ ــة  الـبـنـيـــــ ــات  مخـطـطـــــ
  تصميمها

  

ــؤولية شــــــــركة   5.33 مســــــ
  الإدارة عن المشروع

ــؤولية التصــــــميمية في شــــــركة الإدارة  المســــ
ـــــــح كيفيـة التقـدم بطلبـات تعـديـل و  يوضـــــــ

  التصميم

  

يوما ســـــلبا   30الوزارة تدقق وترد خلال    مراجعة التصميم 5.34
  إيجاʪ على المشروع المقدم لها.أو 

  

تدقيق مصـــــــاريف   5.35
  الإنشاء الشهرية

التــــدقيق على  الــــدفعــــة وإجراءات  وʬئق 
  تقدم الإنشاء

  

وعـقـوʪت   دفعات الدعم 5.36 ــات  ــدفـعـــــ الـــــ تحـريـر  إجـراءات 
ــــــدفع  ءاالأخطـــــــ والـ التـــــــدقيق  ،  وحـــــــدود 

القــــانونيــــة) بحســـــــــــــــــب وتطبيق (الفوائــــد  
  مدēا. وفقا للقوانين المرعية.

ــة    عنـــد ــدفعـ ــادة الـ إعـ
ــا   مـطـــــــابـقـتـهـــــ ــدم  لـعـــــ
ـــــــــــروط تدفع مع  للشــ

  فوائدها الربوية
ـــاءات   6.37 ـــــــــتـثـنــــ الاســــــ

  والإعفاءات 
تحدد مجموع الإعفاءات الضريبية المطبقة  
وكيفيــــــة  لهــــــا  والمســــــــــــــتحقين  الواحــــــة  في 

  تحصيلها 

  

ــلطــــة المراقبــــة   6.38 ســــــــــــ
  الوزارية

ــات  والمعلومــــ الوʬئق  من  للوزارة  تتحقق 
ــايـــة   ويحق لهـــا التوجيـــه والتقـــدم للوصـــــــــــــــ

  والتسييل وغيره

  

ــيـــــــــــــــق   6.39 ـــــــــ ــــــــــــدقــــ تـــ
 الاستثناءات والاعفاءات 

التقارير ولا تعفى شــــــركة  تدقق الوزارة في 
  الإدارة م المسؤولية داخل وخارج الواحة

  

ــــــــــحح الواحـات الســـــــــــــــ   مادة مؤقتة 7.01 بقـة للقـانون اتصــــ
وضعها وفقا له وتطور الواحات الأخرى 

  وفقه
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ــا هــــذا   القوانين الموقفة 7.40 القوانين التي يوقف عملهــ تحــــدد 
  القانون

  

    التنفيذʫريخ دخول القانون حيز   التنفيذ 7.41
ــنـــاعـــة والتقنيـــة تنفـــذ    المنفذ 7.42 ـــ وزارة العلوم والصـــــــــ

  القانون
  

ملاحظة: يمثل الجدول السابق ملاحظات الباحث على القانون لأسباب بحثية مجردة ولا يعد 
 تحليلا شرعيا ϥي حال من الأحول.أو تحريما 

  : 4691الملاحظات الشرعية على القانون رقم 
ل نص القانون المصاغ في معلى مج  قاعدة " الأصل في الأشياء الإʪحة "  تنطبق  بشكل عام

والخدمات وغيرها من التفاصيل    ت كلمة، فمجمل المواد تفصل في المسؤوليا  10444أكثر من  
إتقان العمل، إلا في المادتين   في نمجال الإحسا إلىوالتي تقع ضمن دائرة الاʪحة وحتى تصل 

  : التاليتين

والمتعلقة بتوفير الأرض للمشروع، ففي الفقرة الثالثة والرابعة من منها   3.20المادة   -1
ع الخاص وواقعة ضمن طا تتحدث عن إمكان الاستحواذ على أراض مملوكة للق
التقنية، وتخضع الشروط لذلك   ر متعلق قانون رسمي اخ  إلىمجال رخصة الواحة 

ʪ  4/11/1983في  الصادر    2942لاستحواذ العقاري رقم  ،)Law:2942 
يخرج الدراسة عن محددات البحث،   هذا القانون أيضا  وحيث أن دراسة   ) 1983

ن الموضوع أامكان حدوث تداخل شرعي، من ʪب    إلىفقد اقتضى التوضيح  
 متعلق ʪلملكية ونزعها. 

في الفقرة والمتعلقات بدفعات الدعم المالي للواحة، وتشير صراحة    5.36المادة   -2
تطبيق الفوائد القانونية (الربوية) على إعادة الدفعات غير مطابقة   إلىالثالثة منها  
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ن الفوائد الربوية (القانونية) هي الناظم  أللشروط وبما يتوافق مع مدة Ϧخيرها. بمعنى  
  استعمال الأموال بين الدولة والشركة المديرة للواحة. لحساب كلفة 

  : 4691رقم  التحليل المبدئي للقانونملاحظات على 
ه أن  ما  دحيث  معرفة  هو  التحليل  ما  إف  شركة  الاقتصاد   ملتزمةن كانت  بقواعد  ذاتيا 

ستضطر   فهل  الخاصة  المناطق  هذه  احدى  داخل  تعمل  عندما  هذه    إلى الإسلامي  مخالفة 
وجدت، هل هي مرتبطة ϵحدى المستوʮت الثلاث  إن  وما هي أسباب هذه المخالفة  القواعد،  
 ؟  م التوافقية الشرعيةل لها على س السابقة

  ʮبنيت الواحات  فالقانون مصمم بشكل جيد وحصري لخدمة شركات تطوير التقنيات،    إن إدار
صول الشركات والسماح لها ʪلترخيص وʪلتالي الحالتقنية على تقييم التقنيات الواعدة ودعم  

فيها أيضا هامش صغير للعمل في مجالات   كما يتاح،  على الدعم المتاح لتطوير تلك لتقنيات 
لشركات ن عموم اإف  وعليه  داعمة أخرى يحتاجا القطاع التقني، كالتنظيف والطعام والصيانة. 

المشتغلة في كافة القطاعات الاقتصادية لا يمكنها ترخيص اعمالها داخل نطاق هذه الحدائق 
  عاملة في هذا القطاع.التقنية مالم تكن 

بحسب نص القانون لا تجبر شركة ما على التعامل بمحظورات الشرع بشكل مباشر،  شرعيا ف
لدفع غرامات مع فوائدها في  وهي أيضا لا تجبر على عكس ذلك، ولكنها قد تكون عرضة  

المستحقة رسميا الدفعات  الدفع.  أو  عليها    حال اختلاف تقيم  عند حدوث غرامات Ϧخير 
ومعظم الشركات الفعالة تكون عرضة لذلك في أعمالها. وبشكل أعم فإن نظام الفائدة المحدد  

  حقات التداين. اقتراضه) لمدة زمنية ما هو السائد في تسوية مستأو لتكلفة استعمال المال (

في مقياس التوافق مع الشريعة   ) التكنوʪرك(أو  الواحات التقنية    ومن جهة موضعوأما تراتبيا  
أسفل السلطة التنفيذية وفوق المؤسسات الشركات والبنوك (التي    الثالثفهي تقع في المستوى  

الثالث المستوى  بدورها في  لتل   والثاني  تقع  للترخيص  مانحة  المقياس) كوĔا  الفعاليات من  ك 
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قوانين   من  التنفيذية  السلطة  بقرارات  متأثرة  بذلك  فهي  الإدارية.  صلاحياēا  مجال  ضمن 
من خلال نظامها  وتعليمات تنفيذية تصوغ هيكليتها ونطاق عملها، وهي في نفس الوقت  

الداخلي تقوم بصياغة أنظمة الشركات والمؤسسات المرخصة ضمنها، محاسبيا وادارʮ وضريبيا.  
أن القانون الناظم لتأسيس الواحات التقنية ينص صراحة على استعمال نظام الفائدة    وحيث

(الشركات   ) والأدنىوالحكومة  في تسوية مستحقات التداين مع المستوى الأعلى (البنك المركزي
حتى في تعديل نضامها   ، فهذا لا يترك لهذه الواحات مجالا واسعا من المناورةالمرخصة ضمنها)

  الداخلي ليكون أكثر توافقا مع الشريعة.

 

  :المناطق الحرة (فري زون) . 3.1.2

التركية    يتناول الحرة  المناطق  تعديلاته    ) law:3218 1985( الأساسي قانون  اخر  مع 
في الجريدة الرسمية الصادرة    )Law:27560 2010(على التعليمات التنفيذية  الأساسية  

العمل في المنطقة الحرة ويحدد المسؤوليات  مناحي  كافة    2010/ 04/ 22بتاريخ    27560رقم  
منذ بدئ الفكرة قبل الترخيص مرورا بمراحل الترخيص والانشاء والاستلام والإدارة والمتابعة  

الغرامات وإلغاء الرخص والعقوʪت وتسييل    إلىوجني الأرʪح والضرائب وايداعاēا وخصوماēا  
يلي جدولة وتلخيص لجميع مواد القانون مع   وفيما  الموجودات والتعامل مع المواد المحظورة.

  لها. مناقشة  ذلك  وسيتلو  ،مع الشريعة الإسلامية قط التي لا تتوافاالنق إلىالإشارة 

  : 3218لقانون رقم  ل التعليمات التنفيذية وتلخيص تحليل
يتناول كل مواده ʪلتسمية مع إيجاز لمضمون   3218رقم ملخص القانون في الجدول التالي 

ʪلمآخذ الشرعية المحتملة على نقاط القانون،  المادة ثم يذكر الملاحظات على المواد المتعلقة 
 . نقاشها فيما يلي ذلك  إلىحيث سيصار 
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 جدول (3.2) قانون المناطق الحرة رقم 3218

  ملاحظات   المضمون  الرقم وعنوان المادة
ـــــــف اهداف القانون في تقنين وإدارة   الاهداف 1.1.1 وصـ

  وϦسيس المناطق الحرة
  

يحدد اĐالات التي سيتناولها هذا القانون   النطاق 1.1.2
  والهيئة المخولة ʪلتنظيم

  

ــابقـة التي بني عليهـا   الأساس القانوني 1.1.3 ـــــ يحـدد القوانين الســــــــ
 القانون

  

ــاريــــــــــــف   1.1.4 ــعــــــــــ ـــــــ تـــ
  واختصارات 

المصــطلحات والتعاريف والهيئات يوضــح  
  التي سترد معنا

  

2.1.4A   ــيق مجلس تنســـ
  المناطق الحرة

    يحدد أعضاء اĐلس وينظم اعماله 

ــات   2.1.5 ـــــــ ــبــــــ ــــ واجـــــــــ
إدارات  ــات  ــيـــــ ــــــــلاحـ وصـــــــــ

  المناطق

ــات   لــــواجــــبـــــ ــة  ــامـــــ لــــعـــــ الخــــطــــوط  ــدد  يحـــــ
وصـــــــــلاحيات إدارات المناطق الحرة والتي 

  ستفصل فيما يلي

  

    هاتعيين حدود المناطق الحرة وطرقالية   حدود المناطق 2.1.6
ــة    2.1.7 ــيـــــ الـــبـــنـ ــق  ــرافـ مـ
  التحتية

ــيل وإدارة  ــاء وتوصـــــ ــؤولية انشـــــ يحدد مســـــ
  مرافق البنية التحتية في المنطقة.

  

ــة   أطرافيحـــــدد    مرافق المباني 2.1.8 المنطقـــ انشـــــــــــــــــــاء مرافق 
ــا ـــــــــــلاحي كــل منهم والمــدد الزمنيــة   ت وصـــ

  للتراخيص والانشاء والتغيرات عليها.

  

المبـــــــاني    2.1.9 حمـــــــايـــــــة 
  والمرافق

ــة   الجهــــة المســــــــــــــؤولــــة عن الحمــــايــ ــدد  يحــ
 والتسليم والتعويض لأي أراص تطالها

  

ـــــات    2.2.10 ـــــيــ ـــــعـــــــالــ فــ
  المنطقة

تحــدد الفعــاليــة الممكن اقــامتهــا في المنطق 
  والجهة المسؤولة عن تحديدها.
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منح تصــــــــــاريح    2.2.11
  التشغيل

تحدد إجراءات الحصـــــــــــول على تراخيص  
الشركات داخل المنطقة أو  العمل للأفراد  

  الحرة

  

ــل    2.2.12 ـــ ــــجــيــ الــتســـــــــــ
ــاري  والـتـجـــــ ــاعـي  ـــــــــــــنـــــ الصــ

  للمستخدمين

الاعمـــــال  ــــل  ــجيـ ـــــــــ تســـ يوضــــــــــــــح طريقـــــة 
ــؤولة   ــــــــــ والتغيرات عليها ويحدد الجهة المســ

  عن ذلك.

  

وʬئق الــدخول   2.2.13
  المنطقةوالخروج من 

ــــــدار كروت اذن  ــؤوليــة اصــــــــــ ـــــــ يحــدد مســـــ
 الدخول للأشخاص والمركبات.

  

ــيــــــــــق   2.2.14 ـــــ ــعــــــــــلـــ تــــــــ
الفعــاليــات المؤقــت وإلغــاء 

 ترخيص ال

ــباب الموجبة لإلغاء  ـــةيحدد الأســ  ،الرخصـ
  واجراءاēا ونتائجها. ،وإخطاراēا

  

ـــــــــال   2.2.15 ـــــــــــطــــــ إبــــ
دخـــــــــــول   ـــــــص  ــيــــ تـــــــــــراخـــــــــ

  للأشخاص والمركبات 

ــــة  العــــــاديــ ــــدخول  الــ اذون  ـــال  ابطـــ ــة  اليــــ
والخاصة وأذون المركبات وآلية استرجاعها 

 نقلها.أو 

  

ــــــــــمان الامن وتدفق   الأمن 2.3.16 ــــــــــــؤولية ضـــ يحدد مسـ
التقــارير والتراخيص الأمنيــة اللازمــة لبــدء 

  هذه المهمة.

  

ــل   ظروف العمل 2.3.17 العمــــ وزارة  قوانين  تطبيق  على  ــد  تؤكــــ
والعقود والرواتب كما في وشــروطه البيئية  

  عموم تركيا

  

عمل الأجانب   2.3.18
 في المنطقة

أو تحدد كيفية اصـدار اذن عمل للمدراء 
  العمال الأجانب في المنطقةأو الخبراء 

  

أو إذن الإقـامـة    2.3.19
  العمل الليلي

يوضــح شــروط اصــادر وإلغاء اذن العمل 
  الليلي

  

ساعات العمل   2.3.20
  الدخول والخروجومراقبة 

والتفتيش   والخروج  ــدخول  الـــ نظم  ــدد  يحـــ
  والوʬئق المطلوبة
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مبــادئ الرعــايــة   2.3.21
  والضمان الاجتماعي

تنطبق قوانين الضمان الاجتماعي التركية 
على المنـــاطق الحرة وكـــذلـــك الاتفـــاقيـــات  

  الدولية

  

ــة    2.3.22 ــطـــــ ــلــــ ـــــــــ الســـــــــ
  المختصة للخدمات العامة

التي  الخـــــــدمـــــــات  اعمـــــــال  بتنظيم  تتعلق 
ـــــركـات  تقـدمهـا شــــــــــــــركـات خـارجيـة للشـــــــــ

  العاملة في المنطقة 

  

مســــــــك لدفاتر   2.3.23
  ةتمتوالسجلات والأ

ــرائب  ــبة والضـ القاعد العامة لدفاتر المحاسـ
  بتقنياēا الحديثة موالالتزا

  

عقود التأسيس    2.4.24
مع  المبرمـــــــة  ــغيـــــــل  ـــــ والتشـــــــ

  المشغل  

يميز بين احمالي الإدارة للمنطقة كمشـــغل 
  مؤسس ومشغل معا أو فقط 

  

ـــــات    2.4.25 ــــــــزامــــ ــتـ ــــــ الـ
ــغـل المـاليـة والإداريـة   المشــــــــــــ

  والخدمية

 والانشــاءالصــيانة  في مســؤوليات المشــغل 
ــب عقـد تلزيم  ــــــــ ــيـل الاجـار بحســــ ـــــــــ وتحصـــ

 الإدارة له

  

ــــــــــوة   2.4.26 ــــــــــــــــ قـــ
  وصلاحيات المشغل

ــــــــــيانة وتوصـــــــــــــيل الخدمات التأ جير والصـــ
 العمل  ت الحراسة وغيرها من مقتضيا

  

ــع   2.4.27 مـ ــة  ــلاقـــــ ــعـ الـ
  المستخدم

ـــــــجيل ودفعاēا ويوضـــــــــــح   إجراءات التســــ
الحــرة)  ـــاطــق  المــنــــ إجــراءات  (نمــوذج  دور 

  ديقالتعا

  

ــفـــــــــــاءات    2.5.28 إعـــــــــ
  كر الجم

    مادة ملغاة

ــاء    2.5.29 ــفـــــــــــ الاعـــــــــــ
  الضريبي والحوافز الاخرى

    مادة ملغاة

ــع   3.1.30 ــائـــ ـــــ ــبضــــــــــــــ الـــ
  المصدرة

ـــــــــريبية للبضـــــــــــائع  ـــــــــفة القانونية والضــ الصــ
والــوʬئــق  الحــرة  ــاطــق  المــنـــــ في  ـــدة  المــتــواجــــ

  اللازمة للتصدير.
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ــع   3.1.31 ــائـــ ـــــ ــبضــــــــــــــ الـــ
  المصدرة والترانزيت

   البضائع.يعرف هذين النوعين من  

ــع   3.2.32 ــائـــ ـــــ ــبضــــــــــــــ الـــ
لإجراء   ةالمحتاجأو  المحظورة  

  صخا

المنـاطق الحرة   إلىالمواد التي يحظر إدخـالهـا 
ـــــــلحة والذخائر والمواد الســـــــــــــامة  كالأســــــ

  والمشعة

  

ادخال وإخراج   3.2.33
  البضائع من المنطقة الحرة

    يتم ذلك بطرق تحددها الإدارة العامة

ــائع   3.2.34 تدفق البضـــ
 بين المنطقة والوجهات 

ــــــائع وحالاēا  إجراءات نقل وتفريغ البضـــ
ـــدر واحتمـالات التنقـل   ـــــــــــــب المصـــــــــــ بحسـ

  والنوع.

  

ــل أو  بــيــع    3.2.35 نــقـــــ
  البضائع

أو امكان بيع البضـــــــــائع المدخلة ʪلجملة  
  المفرق داخل وخارج المنطقة.

  

ـــــؤولية عن   3.2.36 المســــ
  البضائع في المنطقة

أو  يحدد الأطراف المســــــــــؤولة عن النقص 
ــل في كمـــات   ــداد  أو  الخلـ ــام أو  اعـ احجـ

  البضائع.

  

ــع   3.2.37 ــائـــ ـــــ ــبضــــــــــــــ الـــ
الــــواجـــــــب  ــات  ــفـــــ ــلــ والمــــخــ

  اتلافها

ــة   المــراقــبـــــ ــات  والجــهـــــ الاتــلاف  إجــراءات 
ــاليف   والتكــ ــات  المخلفــ ــة وإخراج  للعمليــ

  المرتبطة بذلك.

  

ــع   3.2.38 ــائـــ ـــــ ــبضــــــــــــــ الـــ
  المتروكة والمتناثرة

ــيلهــا   ـــــــــــ اعــادēــا  أو  إجراءات جمعهــا وتسـ
  للمصدر.

  

ــــــكيل وأعضـــــــاء لجنة تحديد  البضائع التالفة 3.2.39 إجراءات تشـ
  مسؤولية التلف وتقريرها.

  

ـــــــــــــاب    4.1.40 الحســـــــــــ
  الخاص

ــح هيكليــة الحســــــــــــــــاʪت البنكيــة  ــــــــــ يوضــ
ــبهـالعـائـدات المنطقـة   ـــ   ،وعملاēـا   ،ونســـــــــ

  وتحويلاēا. وبنوكها

ــدات تودع في  ــائـ العـ
ــزي  ــركـــ المـــ ــنـــــــك  ــبـــ الـــ

  فائدةب
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إيرادات المنطقة   4.1.41
الحرة وشـــــروط الاعفاء من  

  التحصيل

ــبهـا   ــــ تحـدد جميع الإيرادات المحتملـة ونســــــــ
ــاʪت البنكية والاعمال  ــكال الحســــــ ـــــ واشـ
ــات التي يمكن  ــا وأنواع التـــأمينـ ــدة لهـ المولـ

ــييلها  يرادات والمدد الزمنية  الإ لأجلتســـــــــ
  سبق لما

ائب احتســـــاب ضـــــر 
الأرʪح  ـــــــى  ــــــــــــلــــــ عـ
فــرق  عــن  ــدة  المــتــولـــــ
ــعــار العملات  أســــــــــــ

 الاجنبية
ســــــــــــــداد إعادة   4.1.42

  إيرادات الحساب الخاص
ــمح فيهـا إعـادة  يحـدد الحـالات التي يســــــــــــ
ــتخـــــدمين في  المســــــــــــ المودعـــــة من  المبـــــالغ 

  الحساب الخاص ʪلمنطقة الحرة.

  

متابعة وتحصيل    4.1.43
  واردات الحساب الخاص

ــيل تحدد الجهات  ــــــ ـــــــــؤولة عن تحصــــــ المســـــ
العــائــدات والإجراءات المتبعــة لــذلــك مع 
التـــــأخير   ـــــاب غرامـــــات  ـــــــــ احتســـــ طريقـــــة 

  وفوائدها.

ــد   Ϧخـير    عـلـىفـوائـــــ
  تبعـــادفع الغرامـــات  

ــيلات   لقانون تحصــــــــ
  الحكومة

ــدر   برʭمج الموارد 4.1.44 ــنوي الرʭمج  بدارة الإتصــــــ دخل الســــــ
  المتوقع

  

مبادئ الانفاق   4.1.45
  المحددةمن المخصصات  

    مادة ملغاة

قيمة الآجارات   4.2.46
  وشروط عقودها

ــروط الواجبة في عقود الايجار  تحدد الشــــــــ
ــاء   الإلــــغـــــ ــد  عــــنـــــ ــة  ــ الــــلازمـــ والإجــــراءات 

 والتجديد

  

ـــرف    5.1.47 ســــــــعر صـــــ
  العملات 

يحـــدد قواعـــد الـــدفع ʪلعملات الأجنبيـــة  
  واسعارها وآلية إدخالها وإخراجها

  

ــــــبــــــــــــنــــــــــــوك    5.1.48 الــــــ
  التأمينوشركات 

ــالهـــــا   اعمـــ واولويـــــة  الترخيص  اليـــــة  يحـــــدد 
  داخل المنطقة الحرة

  

خــــــــــــدمــــــــــــات   5.2.49
  التحميل والتفريغ

يحدد مسـؤولية وتسـعير هذه الخدمات في 
  المنطقة
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خــــــــــــدمــــــــــــات   5.2.50
  أخرى

    طريقة القيام đذه الخدمات 

ـــــــات    6.1.51 الاعتراضـــــ
  والشكاوى

   آلية وأنواع الشكاوى ومتابعتها

تحصـــــــيل الدين   6.1.52
  وإجراءات التسييل

اللازم  والأطراف  ــل  ــــ ــييـ ـــــــــ التســـ إجراءات 
  تواجدها

قـــــــوانـــــــين  ــبـــــــق  ـــ تـــــــطــ
  التركيةالتحصيل  

ـــويـــــــــــة   6.1.53 ـــــــــ تســــــــــــ
  المنازعات ʪلمصالحة

    أنواع النزاعات وطريقة التصالح عليها

    طلب التمديد وϦثير القوة القاهرة  تمديد الوقت 6.1.54
ــبــــــــات    6.1.55 ــيــــــ ــرتــــــ تــــــ

  حقالملا
ــك   ـــــــة لتلـ ــاصــــــــــ ــات خـ يمكن اجراء ترتيبـ

  المناطق
  

ــة   6.1.56 ــــــ ــدمـــــــ ــــــــ خـــــ
  المعلومات 

ــاء  ـــــــــــ للإحصــــــ المطلوبــــــة  المعلومــــــات  نوع 
  والاتصال

  

المنـــاطق بـــدون   6.1.57
  مشغل

    عن تلك المناطق ةتحدد المسؤولي

فترات الانتظار   6.1.58
  والضماʭت 

التعـــــامـــــل  ــبـــــاب  ـــ ـــــــــــب وأســـــــــ أنواع ونســـــــ
  ʪلضماʭت وطرق تسييلها

  

    تحدد القوانين المرتبطة đذا القانون  القوانين المتصلة  6.1.59
ـــــــــر في الجريــدة    تفعيل القانون 6.1.60 ينفــذ القــانون حــال النشـــــ

  الرسمية
  

    مجموعة احكام متفرقة  أحكام مؤقتة 6.1.61
ملاحظة: يمثل الجدول السابق ملاحظات الباحث على القانون لأسباب بحثية مجردة ولا يعد 

 شرعيا ϥي حال من الأحول. تحليلاأو تحريما 
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  : 3218الملاحظات الشرعية على القانون رقم 
مادة فقد تم ملاحظة أربعة نقاط تعتبر   )61(كنتيجة لاستعراض القانون البالغ عدد مواده  
القانون فيما تقع جم المباحات  مأخذ فقهية على نص  الرخص،  أو  يع ʪقي نقاطه في مجال 

  كفرض الرسوم والضرائب وغيرها من المسائل المداولة سابقا في أدبياتنا الفقهية: 

المادة   .1 القانون    ) 4.1.40(بحسب  نص  والمدير من  المؤسسة  الشركة  على  ة  يوجب 
الحرة   لتلقي أللمنطقة  التركي  المركزي  البنك  بنكي خاص في  بفتح حساب  تقوم  ن 

ربوية من العوائد لل ا ذلك هالعائدات الخاصة بمعاملات المنطقة الحرة ورسومها، ويخضع
الايداعات  هذه  الفقرة  فوائد  تحدد  و ، كما  الإيداعات آ نسب  هذه  صرف  ليات 

 وفوائدها.
) منها والمتعلقة ϕلية احتساب عوائد C1والفقرة (  )4.1.41(وكذلك بحسب المادة   .2

احتساب ضرائب على الأرʪح المتولدة عن فرق أسعار العملات فيتم  المنطقة الحرة،  
التركية، وهي نقطة تحتاج بحثا مفصلا ومستقلا لا مجال  المحلية  العملة  مع  الأجنبية 

 لتفصيله في دراستنا هنا. 
) فيتم فرض غرامات Ϧخير على عدم الالتزام B) والفقرة (4.1.43أما في المادة رقم ( .3

التحصيلات  قانون  بناء على  وذلك  الشركات  المالية على  المستحقات  بمواعيد دفع 
من تحصيل   دكأويتم الت  ) Law:6183 1953(   ) 6183الحكومية التركية رقم (

 ) من نفس المادة. F2-F4الفقرتين (مع رسومها في تلك الفوائد 
) تخضع إجراءات التحصيل والتسييل لقواعد قانون تحصيل 6.1.52في المادة رقم ( .4

القانون    ،)Law:6183 1953(  والافلاس التركيالدين   وحيث أن دراسة هذا 
امكان حدوث   إلىالدراسة عن محددات البحث، فقد اقتضى التوضيح    أيضا يخرج

  لق ʪلتسييل وتحصيل الديون.ن الموضوع متعأتداخل شرعي، من ʪب 
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  : 3218التحليل المبدئي للقانون رقم ملاحظات على 
) فيهدف التحليل هنا لمعرفة ما إن كانت شركة ما  4691وكما في تحليل القانون السابق (

فهل    الحرةحدى هذه المناطق  ملتزمة ذاتيا بقواعد الاقتصاد الإسلامي عندما تعمل داخل ا
ن وجدت، هل هي مرتبطة إمخالفة هذه القواعد، وما هي أسباب هذه المخالفة    إلىستضطر  

 ؟  لها على سلم التوافقية الشرعية السابقة  الثلاث ϵحدى المستوʮت 

ʮا لتكون حاضنات تحفز الشركات على التصدير   :إدارĔصممت المناطق الحرة بحسب قانو
ارجية، وتوفر لها البنى التحتية والضريبية واللوجستية مع الحوافز لخدمة هذا الهدف،  والتجارة الخ

للشركات المصدرة إلا   الشركات كخدمات مساعدة  بعض  السماح بترخيص  ن  أوعليه رغم 
جميع ما يدخل المناطق الحرة من مواد ومعدات ولو بشكل مؤقت (للقيام بعمليات الانشاء 

مثلا الحرة  المنطقة  إجراءات محددة  داخل  اتخاذ  فيتم  وعليه  للتصدير  قابلة  مواد  يعتبر  فهو   (
للحيلولة دون التهرب الضريبي. وبيئة كهذه رغم كوĔا جاذبة للشركات المصدرة إلا اĔا ليست  

الهيكل  إمناسبة   فهذا  وʪلتالي  التركي.  المحلي  السوق  العاملة في  الشركات  من  لغيرها  طلاقا 
  التجارة الخارجية. أو القانوني لا يعتبر مناسبا لغير الشركات العاملة ʪلتصدير 

القروض  شرعيا:   وتسوية  المالية  التحصيلات  ϵحالة  القانوي  النص  يكتف  القوانين   إلىفلم 
التركية الفاعلة والناظمة لذلك فقط، بل نص صراحة على وجوب تحصيل الفوائد الربوية في  

د من الحالات والتعاملات. وعليه فيبدو أن الشركات الفاعلة في أكثر من مادة منه وفي عد 
  ، ها مجبرة على التعامل ʪلرʪ من ʪب الاضطرار في كثير من تعاملاēاتلك المناطق تجد نفس 

  تعاملات.  قراره منوهي بذلك تؤاخذ فقط بما تملك 

الرابع من مستوʮت  أأخذين بعين الاعتبار    تبيا: اتر  تقع في المستوى  المناطق الحرة  مقياس  ن 
ملزما في التعاملات الربوية  قانون المناطق الحرة كان    فيمكن ملاحظة أنالتوافق مع الشريعة  

فهو يجبر الإدارة على التعامل  للشركات المديرة للمناطق الحرة أكثر من قانون الواحات التقنية،  
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الربوي مع البنك المركزي التركي مثلا وهو تعامل مع المستوى الثالث، كما يجبرها أيضا على  
المستوى الخامس من السلم.   التحصيلات الربوية للشركات المرخصة تحتها وهي تعاملات مع

في حين أن قانون الواحات التقنية لم يكن بتلك الصرامة مع تعاملات المستوى الخامس ʫركا  
  نظامها الداخلي الناظم لتعاملاēا مع المستور الأدنى منها.للمؤسسة مجالا للمناورة من خلال  

  ) Law:6183 1953(كي  وفي كلتا الحالتين كان المرجع هو قانون التحصيلات والدين التر 
ن القوانين عند صدورها  أوغيره من القوانين المالية التخصصية بما لها وما عليها شرعيا. مع العلم  

تقصر من صلاحيات القوانين الأخرى النافذة في الدولة، وخصوصا في قوانين  أو  ن تحد  أيمكن  
الخاصة، فهي تحد من فعالية القوانين الضريبية والجمركية وغيرها كنوع من المناطق الاقتصادية  

  حوافز العمل والإنتاج والتصدير ضمن هذه المناطق. 

 

  :)OSBالمناطق الصناعية المنظمة ( . 3.1.3

في الجريدة الرسمية    2000-4-4في    ) law:4562 2000(  4562صدر القانون رقم  
ويتناول القانون مناحي ترخيص وϦسيس وإدارة وحل المناطق الصناعية المنظمة،    24021رقم  

الصناعية. كما   ʪلمناطق  المتعلقة  السابقة  القوانين  وفعالية  والصلاحيات  الحوافز  يوضح  كما 
 ي لهذا القانون. يوضح إيراداēا واعتماداēا وتمويلها. وفيما يلي تحليل منهج

  : 4562تحليل وتلخيص القانون رقم 
ملخص القانون التالي يتناول كل مواده ʪلتسمية مع إيجاز لمضمون المادة ثم يذكر الملاحظات 

  على المواد المتعلقة بموضوعنا.

 جدول (3.3) قانون المناطق الصناعية المنظمة  رقم 4562

  ملاحظات   المضمون  الرقم وعنوان المادة
   أسس ترخيص وانشاء وإدارة المناطق الصناعية  الغاية 1.1



   

60 

المربطــــــة   اĐال 1.2 والعلاقــــــات  والمهــــــام  الهيئــــــات  يحــــــدد 
  بتكوين المناطق الصناعية

  

ــاريــــــــــف    1.3 ــــــ ــعــ تــــــــ
  واختصارات 

ــح المصـــطلحات والتعاريف والهيئات التي  يوضـ
 سترد لاحقا في القانون

  

    .ةدار الإو والترخيص طرق تخصيص الأرض  التأسيس 2.4
    المنفعة العامة سبب أي مصادرة للأراضي  توضيح 2.5
ــنــاعيــة   أقسام 3.6 ـــــــ يحــدد الهيكليــة الإداريــة للمنطقــة الصـــــ

  الخاصة
  

الـ  الروادهيئة  3.7 ــة  لجـنـــــ وتـكـويـن  ــــاب  ــادريـن)  ر انـتـخـــ (المـبـــــ واد 
  ومهامها

  

    ومهامهالإدارة لس مجانتخاب وتكوين   مجلس الادارة 3.8
    انتخاب وتكوين مجلس المدققين ومهامه  مجلس المدققين 3.9

   انتخاب وتكوين الإدارة ومهامها  إدارة المنطقة 3.10
ــل   3.11 ــيـــــ ــثـــ ــتـــــمـــ الـــ
  والالتزام

ــؤوليـــة   ـــــ يمثـــل رئيس مجلس الادارة وʭئبـــه المســـــــ
  القانونية ʪلقرارات الرسمية الموقعة

  

الإيرادات الممكنــة للمنطقــة يحــدد مصــــــــــــــــادر   الإيرادات  4.12
  الصناعية

يورد الفوائـد البنكيـة  
ـــة   ــامــــ الـعـــــ ــد  والـفـوائـــــ

  بينها
ــــــــم   4.13 ــهـ ـــــــــــــ أســـــــ
  المشاركة

يتعهد المشـــاركون ʪلتأســـيس بدفع حصـــصـــهم 
  من التكاليف ويحدد طريقة التحكيم

  

يتم التقـدم بطلبـات القروض للوزارة وهي تقرر   الاعتمادات  4.14
قروض من شــــروطها، كما يحق للمنطق طلب 

 مصادر اخرى

الـــــــــوزارة   ــــــرض  ــفـــ ـــــ تــ
الفوائـد على قروض 
التوســـــــع والمشـــــــاريع 

  اللاحقة
   السداديرفوائد Ϧخ  آلياēا وطرق التحصيل والايداع  شراء الأرض 4.15
   طريقة حساđا وتطبيقها والاعتراض عليها  الإدارة دخل 4.16
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الحقوق المالية    4.17
  والشخصية

ــاب الرواتـــب   ـــــــ ــات طريقـــة احتســــــــ ــــــــــ والمعـــاشـــــ
  للأشخاص المسؤولين في المنطقة الصناعية

  

ـــات   5.18 ـــيصـ تخصـ
  يالأراض

ــركـــات  ــــــــــ يحـــدد اليـــات انتقـــال المكيـــة بين الشــ
ـــــــروحات المتعلقة đا والهيئات  والأحكام والشـــــ

  الناظمة للانتقال

  

ــق   5.19 ـــ ــاطـــ ـــــنــــــ المـــ
 المشتركة

غير  من  الانتفـــــــاع  وحق  وملكيـــــــة  ــاليف  ــــ تكـ
  المخصصة للشركات الخاصة.

  

البنى التحتيــة   5.20
  وحقوقها

ــيـل خـدمـات البنيـة التحتيـة  ــؤوليـة توصــــــــــــ ــــــــــ مســ
ــيلاēا وإدارēا حتى تصـــل  الشـــركات  إلىوتحصـ

  العاملة.

  

ــوم   الإعفاءات  5.21 ــــــ تعفى شــــــــــــــركـة الإدارة من كـل أنواع الرســــــ
  والضرائب

  

ــاء   المسؤولية 5.22 الأخطــــ الأطراف عن  ــة  ــؤوليــــ ــــــ مســــــ يحــــــدد 
  والاضرار

  

  ات صـــــــــلاحي  5.23
  الوزارة

ــح الصــــــــــــــلاحيـــات المنـــاطـــة ʪلوزارة في  يوضــــــــــــ
المـ وإدارة  الـترخـيـص  ــــــات  ـــــــــــــات  عـمـلـيـ ــاقصــــــــ ــــ نـ

  والقروض.

  

ـــــــــب مـالي   التدقيق 5.24 وجوب تـدقيق المـالي من قبـل محـاســــــ
  مرخص

  

ــامـــة   الهيئة العامة 5.25 مراحـــل تكوين وصــــــــــــــلاحيـــات الهيئـــة العـ
  للأعضاء

  

ـــــ  5.26 ــق المـــ ـــ ــاطـــ نــــــ
ــنــاعيــة  ال ــــــ نظمــة المصــــــ

  اصةالخ

ـــــــة الأشــــــــخاص تتيح   الفقرة للشــــــــركات الخاصـ
ــناعية الخاصـــة أيضـــا وفق  ــيس المناطق الصـ Ϧسـ

 الشروط الواردة

  

 5.26Aــق  مــــــ ــاطـــ نـــــ
  ةيالزراع ات الصناع

يتيح تكوين مناطق صناعية خاصة ʪلمنتجات 
 الزراعية والحيوانية بموافقة وزارة الزراعة
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الــــــتــــــنــــــظــــــيــــــم    5.27
ــلـــــوائـــــح  والـــ ــى  الأعـــــلـــ

   والتعديلات 

ــدار التعليمـات التنفيـذية النـاظمة  يتعلق   ـــــــ ϵصـــــ
ــنـاعـة  ـــ لتطبيق هـذا القـانون من قبـل وزارة الصـــــــــ

  خلال عام واحد من إصدار القانون

  

ــدار   مادة مؤقتة 6.1 ــئة قبل إصـ ــناعية المنشـ ϵدماج المناطق الصـ
  القانون ضمنه

  

صــــــة ختتعلق ʪلمناطق الصــــــناعية الســــــابقة والمر   مادة مؤقتة 6.2
الق ʫبعــــــة  انين  و وفق  بحيــــــث كــــــانــــــت  الملغيــــــة 

ــنـاعـة  لوزارات وهيئـات أخرى غير وزارة الصــــــــــــ
  وتدرجها ضمن القانون

  

ــابقة للقانون والمندرجة فيه   مادة مؤقتة 6.3 ــــــــ إدارة المناطق الســــ
  لاحقا

  

   تتعلق بمصادرات الأراضي السابقة للقانون  مادة مؤقتة 6.4
للمناطق الصــــــناعية قواعد تكوين الهيئة العامة   مادة مؤقتة 6.5

  المنشئة قبل إصدار القانون
  

ــم   مادة مؤقتة 6.6 ــــــــ ـــــــــك الملكيـة للمنـاطق العـامـة لاســــ نقـل صـــــ
ــأة بحســـــــب  ــة المنشـــــ ــناعية الخاصـــــ المنطقة الصـــــ
ـــــــابقـة بعـد  القـانون بعـد نقلهـا من الملكيـة الســــــــ

  إصدار القانون

  

ادراج المناطق المرخصــــة ســــابقا ضــــمن أراضــــي  مادة مؤقتة 6.7
  الرعي تحت القانون 

يجــب دفع تكــاليف  
ـــة   ــيــــ المــــــلــــــكــــ ــل  ــقـــــ نــــ

  وفوائدها
    يحدد ʫريخ بدأ تطبيق القانون  الإنفاذ 6.28
    يطبق القانون بصلاحيات مجلس الوزراء التطبيق 6.29

ملاحظة: يمثل الجدول السابق ملاحظات الباحث على القانون لأسباب بحثية مجردة ولا يعد 
 تحليلا شرعيا ϥي حال من الأحول.أو تحريما 
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  : 4562الملاحظات الشرعية على القانون رقم 
بينما يبلغ عدد مع سبع مواد مؤقتة،  نقطة    29يبلغ عدد مواد قانون المناطق الصناعية المنظمة  

للقانون نلاحظ بما لا يختلف كثيرا   مبدئي  فقرة، وكتحليل  186نقاد التعليمات التنفيذية له  
  : عن تحليل القانونين السابقين عددا من النقاط الإشكالية يمكن حصرها في الأربعة التالية 

(ا -1 رقم  ()  4.12لمادة  مصادر  I-Jالفقرتين  بتحديد  والمتعلقة  المناطق   إيراد) 
الإفلاس كموا وفوائد  البنكية  الفوائد  تحديد  تم  لهذه ر الصناعية  رئيسة  دخل  د 

 المناطق. 
في   -2 قروض 4.14(  المادة اما  لتمويل  المناسبة  الفائدة  معدلات  الوزارة  فتقرر   (

يفترض احتياج المنطقة الصناعية المنظمة التوسعات والانشاءات الجديدة، ولكنه  
 كما تحدد الوازرة نسبة الفائدة المستحقة.   هذا التمويل وطلبها له من الوزارة. إلى

3- ) الصناعية في حال Ϧخر سداد  4.15المادة  المنطقة  إدارة  ) تفرض فوائد على 
المنطقة،   التركية القروض  الحكومية  التحصيلات  قانون  على  بناء  وذلك 

)Law:6183 1953 (. 
) تفرض استيفاء دفع تكاليف نقل ملكية الأرض مع اعتبار زʮدة  6.7المادة ( -4

  الأسعار ورسوم المصادرة والفوائد بشكل خاص. 

  : 4562التحليل المبدئي للقانون رقم  ملاحظات على
امكان عمل   القانونين السابقين ولدراسة  في هذه الملتزمة ʪلشريعة    ت ركاالش كما في تحليل 

  فسيتم تقييم القانون إدارʮ وشرعيا وتراتبيا. المناطق 

  :ʮنحو نوع معين من الأعمال كسابقيه، وذلك كون فإدار ʮلم يكن نص القانون صارما إدار
اĐال الصناعي نفسه مجالا واسع الطيف ويمكن أن يحتوي كلا اĐالين السابقين ضمنه (أي  

إلا   الحرة).  التصدير  ومناطق  التقنية  التنفيذية (صأالواحات  التعليمات  الصادرة عن 2ن   ( 
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وضيح هذا القانون نصت على أن الهدف من إنشاء المناطق الصناعية المنظمة  الحكومة التركية لت
له والمشاكل هو: " التصنيع غير المخطط  لمنع  المعتمدة،  المناطق  الصناعة في  لضمان هيكلة 

البيئية، لتوجيه التحضر، لاستخدام الموارد بشكل عقلاني، للاستفادة من تقنيات المعلومات  
علاوة على ".  ضع أنواع الصناعات وتطويرها داخل إطار خطة معينةوالمعلوماتية، ولضمان و 

سيس ابتداء.  أـتشرط تحديد القطاع الصناعي الذي ستتخصص فيه هذه المنطقة في طلب ال
  ʮن الشركات التجارية   أإلاوعليه فرغم كون إمكانية ترخيص شركة صناعية عامة ممكن نظر

  إلى من هذه المناطق الصناعية، إضافة    ة ضيقة  نسبوالخدمية ستبقى محصورة في مجال محدد و 
  المحدودية النسبية لاستفادēا من حوافز تلك المنطقة. 

سبقه من القوانين في اعتماد الفوائد الربوية أداة    سياق ما ن  لا يخرج هذا القانون ع  :شرعيا
  في عدة نقاط من نص القانون وتعليماته التنفيذية.  في هذه المناطقلتصفية حساʪت التداين  

على شركات Ϧسيس المناطق الصناعية   وزارة لنسبة الفائدة المفروضةالورغم نصه على تحديد  
الانشاء والتوسع للمناطق الصناعية، فهو    عند طلبها تسهيلات للقروض من الوزارة đدف

من  المخالصة  في  للدولة  المركزي  الفائدة  معدل  برقم  والتسليم  الثبات  عن  حياد  ʪختصار 
فحتى لو سلمنا نظرʮ بصفرية هذا المعدل فهو لا يغلي شبهة قبول مبدأ الرʪ نفسه  القروض،  

  ه. (ولو كان صفرا لفترة ما) علاوة على مسألة استقرار صفريت

وتراتبيا: لا تختلف المناطق الصناعية المنظمة في موقعها على مقياس التوافق مع الشريعة عن 
تتأثر   أيضا  السلم، وهي  الرابعة من  المرتبة  في  تقع  أيضا  الخاصة فهي  المناطق  سابقتيها من 

ياد بمخرجات المستويين الثاني والثالث (التشريعي والتنفيذي) بشكل يجبر هذه المؤسسة على الح
 عن قواعد الاقتصاد الإسلامي.
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  :قوانين المناطق الاقتصادية الخاصة التركية تحليل  . 3.1.4

قوانين المناطق الاقتصادية الخاصة الثلاثة في تركيا (الواحات  لالأولية  لتحليل  ابمقاطعة النتائج  
 مجموعة من الخصائص  إلىالتقنية، والمناطق الحرة، المناطق الصناعية المنظمة) يمكن الوصول  
  المشتركة لهذه القوانين والتي سترشد في الإجابة على سؤال البحث:

في كثير من التعاملات    استعمال الفوائد الربويةها الذاتي  صبنثلاثة  تفرض القوانين ال -1
بينها وبين  بين إدارات المناطق الاقتصادية الخاصة والهيئات الحكومية من جهة و 

ضمنها  المرخصة  الخاصة  عملية ممكنة   ، الشركات  مخارج  وجود  من  الرغم  وعلى 
لتجنب الوقوع في بعض حالات الرʪ إلا أن الهيكل العام للمنظومة القانونية يضع  

وهو ما يجبر الشركات على التعامل   ة في جميع المداينات الزمنية.الرʪ حجراً للزاوي
 ʪلرʪ وإن حاولت تجنبه. 

تداخل نطاق صلاحيات القوانين وخصوصا التخصصية منها، كقوانين الضرائب  -2
يمكن الحد من نفاذ قوانين معينة لصالح تطبيق والتحصيلات الحكومية، إلا أنه  
القانون الضريبي ضمنها،  غيرها، فمثلا قوانين المناطق الحرة وهي   تحد من تنفيذ 

وهي اشبه    أساسا بتعريفها تعتبر مناطق استثناء قانوني أولا وđدف التحفيز لاحقا.
 : ما يكون بمظلة قانونية تتيح تعديل بعض القوانين تحتها. كما في الشكل التالي

 شكل (3.1) القوانين والمناطق الاقتصادية الخاصة 
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بتميز  ت -3 الثلاثة  و القوانين  الشديد  الاقتصادي تخصصها  النشاط  لنوع  حصرها 

المساحة المخصصة لها  المشمول بمميزاēا وحوافزها عمليا    ما يعني  ،ضمن نطاق 
التي لا تخضع لشروط هذا الحصر في هذه المناطق. وهو شركات  الصعوبة ترخيص  

فهي تضمن تحقيق   القوانين،  لهذه  ميزة خاصة  الواقع  القوانين لأهدفها في  هذه 
 التحفيزية.

يبدو وضحا أهمية استخدام مقياس التوافق مع الشريعة في ابداء أسباب ونتائج  -4
في مستوʮت متعددة من النشاط الاقتصادي، فمثلا أثر  وأثره    الفعل الاقتصادي

على الحكومة عند   نيالتشريع القانوني الصادر من مجلس النواب في المستوى الثا
لتعليمات التنفيذية للقانون في المستوى الثالث، ما أجبر الشركات المديرة  اصدارها ل

التعامل ʪلفوائد مثلا مع الشركات المرخصة تحتها في   للمناطق الاقتصادية على 
الشركات   من  مع غيرها  المتعاقدة  الشركات  يضع  وما  الرابع،  خيار   فيالمستوى 

خرين خارج المنطقة الخاصة وفق صعب بين نقل العبء الربوي في تعاملاēا مع الا
التعاقديمبدأ   التسلسلية في أو    التسلسل  العقود  طبيعة  اختلاف  تحمل مخاطر 
فصدا الفعل   ، وهذا نشاط في اĐال الخامس.رغبت بتنقية العقود من الرʪحال  

 المستوʮت الأدنى منه. إلىالاقتصادي في المستوʮت العليا بعيد الأمد 

أساسيتين: الأولى    جليايدو  لتلخيص ما سبق   يواجه مشكلتين  المناطق  انشاء هذه  أن 
تطبيقية تتعلق ϵيجاد بديل عملي لمعدل الفائدة لحساب كلفة اقتراض المال مدة من الزمن. 
والثانية توعوية تتعلق ϵقناع صناع القرار الاقتصادي التقليدي بفوائد الاقتصاد الإسلامي 

ا  ممنفتاحا تجاه السماح ʪلتطبيقات الاقتصادية اللاربوية  ا  أكثرما يجعل القوانين المصاغة  
 القوانين أعلاه. تحليل  يحد من اجبار تطبيقها على سلم التوافق كما شهدʭ تلك الفوارق في  
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  : تحليليةمقابلات  .3.2

الوصول   تم  للمعلومات  ʬنوية  التركية كمصادر  للقوانين  التحليلية  الوصفية  المنهجية   إلىبعد 
الاستقراء والتحليل عبر مجموعة من   من  نقطتين محوريتين في الدراسة، ما اقتضى مستوى اخر 

الباحثين المخضرمين في   المقابلات نصف النمطية كمصادر أولية للمعلومات مع ثلاث من 
ممن يتميزون ϵمكان التفكير    ، ن جنسيات وخلفيات متعددة (عربي، أمريكي، وتركي)اĐال وم

đدف المطابقة مع النتائج المبدئية للقسم  ،ني على خلفية قوية في الاقتصاد الإسلاميبالم  الحر
 طرح السؤالين التاليين:الأول من الدراسة وذلك ب

الفا- يعتبر سعر  الحالي  العالمي  النقدي  النظام  الرئيسية لاحتساب كلفة في  الوسيلة  ئدة هو 
العملاقة  التراخيص  عقود  على  تطبق  أداة  بساطته  على  وهو  معينا،  زمنا  النقد  استعمال 

التأخر في تسديد فاتورة الكهرʪء ʪعتباره دينا صغيرا    إلى والقروض الدولية كما يطبق على 
đحين تسديدها، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل من أداة مشا  ʭة وبسيطة تخضع لمعايير

  الشرعية تستطيع أداء نفس الوظيفة في نظام اقتصادي افتراضي مواز؟ 

الإسلام رسالة عالمية لكل  إن رسالة  هنا هو: حيث  الذي يمكن طرحه  الثاني  والسؤال   _
البشرية، ومن منطلق اقتصادي مجرد من مفاهيم الحلال والحرام وبدوافع اقتصادية بحتة، ما هي  

الربح    إلىتطبيق المنهجية اللاربوية في أي اقتصاد وضعي يهدف    إلىفع التي فقد تدفع  الدوا
  ما هي المنافع التي يمكن توقعها من تطبيق مثل هذه المنهجية؟  ،فقط
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 الإسلامي: في فكر الاقتصاد  ى الاول المقابلة . 3.2.1

في إجابته عن السؤال الأول عن البدائل العملية لنسبة الفائدة أفاد بوجود  الأول    2أفاد الخبير
أو  ، فهي جزئية في بعضها وغير شاملة تماما  ولكنها غير ʭجحة ،الشرعية مجموعة من البدائل 

فالتداول المالي اĐرد يشكل مشكلة اقتصادية كونه لا يقدم قيمة مضافة، إذ يجب   غير عملية.
إيجاد قيمة مضافة عن طريق التعامل ʪلاقتصاد الحقيقي كما في القيمة    إلىت  أن تؤدي التداولا

لية تمويل أصول المرابحة  آالمضافة لعقود المرابحة. ومن هذا المنطلق يمكن تطبيق آلية تعتمد نقل  
 Murabaha(ية تسمى  آلوفق  البنك المركزي    إلىتبية التمويل من البنك  امثلا صعودا في تر 

Line of Credit(  الائتماني المرابحة  السلع عن  ).  (خط  لتمويل  تستعمل  وهي طريقة 
وهي وسيلة مطبقة في بعض البنوك المركزية كما    ،طريق البنك المركزي من خلال البنك المحلي
، كما اĔا وسيلة مقبولة في عدد من البنوك المركزية  في البحرين وكذلك البنك الإسلامي للتنمية

  :ملاحظة نقطتينوهنا يجب  الغربية.

 دولة في العالم تسن قوانين لمنع تطبيق الاقتصاد الإسلامي، رغم إمكان تعارض   دلا توج
مبادئه  المسلم  بعض قوانينها مع  الممكنة وإيجاد    تحري، وʪلتالي فمن واجب  البدائل 

 المنافذ القانونية والتي قد تكون مقبولة للجميع وتنتظر روح المبادرة فينا. 

 ا  لا يمكن تطبيĔق النظام المقترح أعلاه على التمويلات البسيطة لتأخير الفواتير مثلا كو
هي فقط خسارة    إلىخسارة للقيمة المضافة كما في تمويل المرابحة وإنما    إلىلا تؤدي  

تعويض   ،للفرصة وليس đدف  الردع  التأخير đدف  استعمال غرامات  يتم  وʪلتالي 
 المفقودة.  المبالغ

 
لبنك  وخبير ا   تركيا، الولاʮت المتحدة الأمريكية، قطر الأردن، ماليزʮ،   بجامعات فيالتمويل والاقتصاد الإسلامي    ستاذأ  2

   وغيرها. صندوق النقد الدولي حول التمويل الإسلامي و ) IDBلامي للتنمية (الإس
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عالميا وانتشر في محافظ راس    أصبحن النظام التشاركي  السؤال الثاني افاد ϥوقي اجابته على  
  الاستثمارية المال المخاطر والاستثمار الملائكي وغيرها من الطرق الاستثمارية وغيرها من الطرق  

. كما افاد بقرب اصدار كتاب متخصص في  المبنية على قواعد الشراكة والاستثمار الإسلامي
    إشرافه. تحت ون مع مجموعة من الباحثينʪلتعا  عالموضو 

  

  : الثانية في القبول العالميالمقابلة  . 3.2.2

في اجابته على السؤال الأول عن البديل الأمثل للنظام الربوي افاد ϥن نظام    3أفاد الخبير الثاني 
هو البديل الذي يشق طريقه في هذه الأʮم في ثقافة الشعوب، وهو التمويل الأصغر الجماعي  

 بديل متوافق مع الشريعة وله تنوعات كثيرة مثل التمويل الملائكي وراس المال المغامر وغيرها.
كبر من أ  وسيولة  في التاريخ حيث تمتلك مجموعة من الشركات إمكاʭت مالية   نحن نمر بفترة

وشركات مثل (شركة    كثير من الدول، وهذه المرحلة تشبه مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى
الخاصة  الهند الشرقية)، وفي هذه المرحلة يمكن للباحثين عن التمويل الحصول عليه من الشركات  

هذه  بفوائد.    الاقتراضويل الحكومية التقليدية، ما يتيح التحرر من قوالب  بدل مؤسسات التم
الشركات اخذت بتطوير مدن خاصة đا في أمريكا وتطبيق أنظمة وقوانين خاصة داخلها بما  

التي تشبه مكان لعب  Sandboxيسمى بصناديق الرمل ( اللعب هنا   ،الأطفال)  ولكن 
ن الفترة  أوالواقع     يكون ʪلأنظمة والقوانين والقواعد لتجريب انسبها لنظام الشركات تلك.

 
) ومساعد رئيس الجامعة في جامعة اسطنبول زعيم.  ʪCIGAحث ومحرر في مركز الإسلام والشؤون العالمية (مع    3

 Cambridge IFLP Islamic Finance(معتمد لعمليات الاحتيال، وحصل على جائزة    محامٍ وفاحص
Leadership    2017لعام (   ʪ  ت المتحدةʮجامعة كريتون، الولا) لإضافة إلى حصوله على درجة الدكتوراه في القانون

 . الأمريكية)
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للمرحلة   الاقتصادية  اللعبة  قواعد  والأقوى  الأذكى  فيها  يفرض  طاحنة  بمعركة  أشبه  الحالية 
  القادمة.

من اشكالها مثل    كما يمكن للصكوك الإسلامية سد فجوة كبيرة في طرق التمويل على كثير
)PPP,BOTالتمويل الأصغ مثل  تمويل  أن طرق  وأعتقد  المغام  ورأس   ر) وغيرها  ر  المال 

  صكوك ستكون الأكثر شيوعا في المستقبل.والتمويل الملائكي مع ال

وأما بخصوص السؤال الثاني فأجاب ϥن الإجابة لا يمكن أن تكون عامة على هذا السؤال 
ختيار ما يناسب توجهات كل شخص على حدة، فعند عرض ولكن يجب ا  ،كثيرة فالمنافع  

شخصية سياسية لا يجب التركيز على نفس النقاط منافع تطبيقات الاقتصاد الإسلامي على  
حتى مسؤول مصرفي. ففي المنافع ما يكفي لسد أو  كما عند عرضها على شخصية اجتماعية  
  ناسبة. جميع الثغرات إن أحسن اختيار العروض الم 

 

  : ي الثالثة في التطبيق المحلة المقابل . 3.2.3

الربوي  الفائدة  موضوع البديل الأمثل لنظام    عنالسؤال الأول    في  4الثالث رأي الضيف    كان
السؤال استثنائية  ϥن هذا  أهمية  وأنهذو  التطور   ،  وتوجهات  الواقع  فهم  يجب للإجابة عليه 

ونسب الفعاليات التشاركية الاقتصادي واستعرض عددا من الاحصائيات عن الاقتصاد التركي  
  في الاقتصاد والبورصة التركية، وأفاد ϥن أي تقدم في هذا اĐال يواجه بمشكلتين رئيسيتين:

 
ضر في عدد من الجامعات التركية العامة والخاصة  التركية وهو دكتور محا   رئيس قسم في وكالة التنظيم والرقابة المصرفيةهو    4

  البلوكتشين نُشرت مقالاته في العديد من اĐلات العلمية المحكمة دوليًا وهي التمويل الإسلامي وتكنولوجيا  على السواء،  
 . وكفاءة السوق والمحاسبة
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  التنفيذ في أي دولة من الموجودة حاليا في  الأولى مشكلة تشريعية متعلقة ʪلقوانين 
اعل الوحيد القادر  دولنا، ولتغيير هذه المسألة لا بد من الإرادة السياسية أولا، فهي الف

على تطوير القوانين لإزالة هذه العقبة من وجه التطور في مجال الاقتصاد الإسلامي.  
 (وهو في هذا اĐال يتوافق مع بعض ما استنتج فيما سبق من اقسام هذه الراسة)

 لتطوير    ةوالثانية هي مشكلة تمويلية تتعلق بحجم رؤوس الأموال المرصودة والمستخدم
القطاع يهدف    هذا  محضا.   ʮاستثمار قطاعا  ففروق    إلىبصفته  وأخيرا.  أولا  الربح 

الأسعار مثلا في التمويل الإسلامي والتقليدي هل تغطي فروق التكاليف وتوفر الموارد،  
 وʪلتالي كمحصلة هل ستكون جاذبة كأداة استثمارية للممولين؟

لات التمويلية، أي صيغ المضاربة  وكخطوة مبدئية يجب زʮدة نسبة الاقتصاد التشاركي في التعام
يتجاوز ال  أوالمشاركة في حين   التمويلات في تركيا مثلا تكون محصورة ʪلمرابحة بما  ن معظم 

ʪلإضافة    % 90 التأمينات.  بوجود  مخاطرها  وقلة  الجماهير    إلى الحاجة    إلىلسهولتها  اقناع 
  ϥهمية القطاع والجدوى الاقتصادية له. 

للمنافع الاقتصادية المحضة الناتجة عن تطبيق الاقتصاد الإسلامي عالميا  في حين كان رأيه في  
  واسعة جدا وسرد منها مجموعة النقاط التالية: 

  .حʪالعائد الجيد في الأر 
  .التأثير الإيجابي على نسب التضخم 

  .الاستقرار التمويلي 
 .الاستقرار الاقتصادي 

ى البلدان الإسلامية، فمثلا يكون  ولكن يجب حل مشكلة التصنيفات الدولية الضاغطة عل 
) مؤشر  في  منخفضا  الإسلامية  الدول  جميع  بمCDSتصنيف  المتعلق  الائتمان  )  قايضة 
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ما  Credit Default Swap(  الافتراضي التمويلية  العمليات  جميع  يزيد كلف  مما   (
  يضغط على عائدات الاستثمارات فيها. 

  

  : تحليل المقابلات . 3.2.4

الرغم من أن   الثلاثة قد جاءو على  المقابلات    ا الباحثين  من خلفيات متعددة إلا أن تحليل 
  غير قليل من النقاط:عدد على  اتفقويبدي أĔم قد 

عدم وجود نظام متكامل حاليا لاستبدال نظام الفائدة الربوية، الا أن كلا منهم  -1
أفكارا هذا  أيمكن    ،ومطبقةبديلة    عملية  طرح  لتشكل  وتتطور  تنمو  النظام ن 

 . المطلوب 
المطلب  -2 صعوبة  برغم  البديلة  النظم  تطور  بمستقبل  متشائما  منهم  أي  يكن  ولم 

 ، مع التأكيد على أهمية البحث والتطوير والتجريبوالجهد المرجو لتحقيق ذلك 
 لخلق مؤسسات جديدة في القطاع، وهو ما يتوافق مع هدف هذه الدراسة أساسا. 

بين السياسة والاقتصاد في هذا  مهم جدا ل كما اجمع الباحثون على وجود تداخ -3
، فهو مثلا  اĐال، فدور الإرادة السياسية محوري في تحقيق نمو وتطور هذا القطاع

 المفتاح لتطوير صياغة القوانين وتعديلها.
منها خصوصا، وكذلك   -4 والحديثة  المتنوعة  المشاركة ϥشكالها  التركيز على  ضرورة 

لحقيقي ومشاركة المخاطر كأساس للعادلة والنمو  على القيمة المضافة للاقتصاد ا
 والاستقرار الاقتصادي.

من بين الصيغ المقترحة كبدائل بدا اهتمام الجميع واضحا بصيغة التمويل التشاركي  -5
الاستثماري (  ة للمحافظ  ب  والمعروفة  المغامر،  المال  رأس   Ventureفي 
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Capital(.  ا اا وهي من الوسائل الصاعدة عالميا لنجēلاقتصادية ولتوافقها  حا
 مبدئيا مع قواعد الاقتصاد الإسلامي.

كثرة المنافع الاقتصادية اĐردة الناتجة عن تطبيق قواعد  كما اجمع الباحثون على   -6
دل على ذلك من الانتشار المتسارع لأدواēا دوليا الاقتصاد الإسلامي، وليس أ

 في اĐتمعات المسلمة وغير المسلمة.
التعامل  -7 هي  الإسلامي  الاقتصاد  أدوات  تطبيق  من  المستفادة  النقاط  أهم  من 

المضافة   القيمة  وذو  المنتج  الحقيقي  يعني  ʪلاقتصاد  وتقليل  ما  المخاطر  توزيع 
 تحقيق الاستقرار الاقتصادي. التضخم وʪلتالي

الفاعلين الخارجين تجاه قطاع الاقتصاد الإسلا الباحثون في تحديد توجه  مي، فمن واختلف 
  إلى لصياغة موقف الآخرين من الاقتصاد الإسلامي،  ن الربح هو الدافع الوحيد  أمؤيد لفكرة  

فيها لأي تنازل عن المصالح   نمؤيد لفكرة أن اĐال الاقتصادي ساحة معركة طاحنة لا مكا
  لأي طرف آخر.  

دلة لجميع  اعة المتبوللتوفيق بين الرأيين السابقين فلابد من أن تحقق اية مؤسسة جديدة المنف
  إلى، وهذا يعود بنا  سواء آمنت تلك الاطراف ʪلاقتصاد الإسلامي أم لم تؤمن به   الأطراف

النقطة السابقة من التركيز على المنافع اĐردة للاقتصاد الإسلامي وعلى رأسها الربح والاستقرار  
  لتعاملاēا.  الاقتصادي كنتيجة Ĕائية

) قابلة للتطبيق والنجاح  المناطق التشاركيةدية الخاصة التشاركية (عليه فلتكون المناطق الاقتصا
الشروط العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة أن تعمل على تحقيق الاستقرار   إلىفعليها ʪلإضافة  

الممكنة، كما يجب أن تتكفل بتأمين   الاقتصادي على جميع الصعد والأشكال والمستوʮت 
المت بصيغه  التشاركي  المغامر  التمويل  المال  برأس  سواء  الأصغرالأم  عددة  ʪلمحافظ    تمويل  أم 

  الاستثمارية. 
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 :الفصل الرابع . 4

  :" وتحليل البياناتةالتشاركيالمناطق " 

  : التحليل الاستخلاصي .4.1

بعض   من  مستثناة  مناطق  تعتبر  والتي  الخاصة  الاقتصادية  المناطق  موضوع  الدراسة  تناولت 
التسهيلات والحوافز   اقتصادي معين من خلال  القوانين المحلية في دولها đدف تحفيز قطاع 

ن أنواعها المتعددة قد شملت عددا كبيرا جدا من القطاعات  أوالخصومات الضريبية، وحيث  
مثل فقد    الاقتصادية  والتعليمية...الخ  والإعلامية  والتقنية  ن  أ  إلىالدراسة    أشارت الصناعية 

قطاعا معينا من الاقتصاد وهو المتعامل ʪلاقتصاد الحقيقي والتشاركي رغم كونه قطاعا مهما  
  لم تنشأ أية منطقة اقتصادية عالميا لدعمه.  (وبحسب علم الباحث) من الاقـتصاد إلا انه

الفكرة اعتمادا على وعليه فقد تم    التركية أساسا لبحث إمكانية تطبيق هذه  تحديد الحالة 
قوانين المناطق الاقتصادية الخاصة الموجودة حاليا في تركيا. وكأساس نظري للدراسة تم التعرض  

الإ تلخيص مبادئ الاقتصاد  المناطق الاقتصادية الخاصة عالميا، وتم  سلامي  لأنواع وتعاريف 
قتصاد الحقيقي، وكنتيجة ʬنوية للبحث تم إيجاد مقياس التوافق مع الشريعة وتطبيقاته على الا

 لقياس مستوى تطبيق الشريعة على الفعاليات الاقتصادية. 

بعد التأسيس النظري للفكرة تم تحليل القوانين التركية الثلاثة المتعلقة بكل من الواحات التقنية  
المنظمة، الصناعية  والمناطق  الحرة  هذا    والمناطق  وبنتيجة  للمعلومات،  ʬنوية  مصادر  كوĔا 

بل   ،النقطةمجموعة النتائج الأولية، ولكن البحث لم يقف عند هذه    إلىالتحليل تم الوصول  
المنهجية مع مجموعة مختارة بعناية من الخبراء   إلىسعى   المقابلات نصف  اجراء مجموعة من 

رها مصادر اولية للمطابقة مع النتائج الأولية  الاقتصاديين العالمين والعاملين في اĐال وʪعتبا
  . النتائج النهائية للبحث إلىوالوصل بتحليلها 
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الرئيسية وهي المتعلقة ϥسئلة الرسالة    ،المخرجاتمن    تينفي مجموع  المخرجات تلخيص  يمكن   
اليه عرضا من   المخرجات وستورد أولا، ثم ستتلوها مجموعة من   البحث  التي توصل  الثانوية 

  البناء التسلسلي للمنهجية في الرسالة.  خلال

  : الرئيسية  المخرجات . 4.1.1

الوصول   البحث أمكن  المذكورة أعلاه في  السؤال   إلىʪتباع المنهجية  إجاʪت واضحة على 
)  المناطق التشاركيةإمكانية إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة الإسلامية (حول    للرسالةالرئيسي  

  التالي:  ستخلاصفأمكن ا  وتطبيقها في تركيا

" في تركيا ϵصدار قانون  المناطق التشاركيةيمكن إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة الإسلامية "
بعين الاعتبار  مع الأخذ  تركيا،  الاقتصادية الخاصة في  المناطق  أنواع  بباقي  اسوة  đا  خاص 

  لأهمية النقاط التالية: 

لك، كون العملية ستتطلب كثيرا من الجهد  أهمية اتخاذ القرار السياسي السيادي لذ -1
القوانين  من  نفوذية عدد  من  đا، كونه سيحد  الخاص  القانون  لصياغة  والعمل 
المالية والنقدية والاقتصادية "التقليدية" في تركيا، والتي قد تبدو مقدسة لدى قطاع  

 واسع من المشتغلين ʪلشأن الاقتصادي.
الت -2 التمويل  تطبيق  أن  الدراسة  الأمثل أبدت  المفتاح  هو  ϥنواعه سيكون  شاركي 

أم   المغامر  المال  رأس  إدارة محافظ  طريق  عمليا. سواء عن  الفكرة  ونجاح  لتنفيذ 
اقتصاديتين  أداتين  دمج  أن  والواقع  الاستثمارية.  الصناديق  أم  الأصغر  التمويل 

ذات  صاعدتين وهما المناطق الاقتصادية الخاصة، ϕلية إدارة المحافظ الاستثمارية  
الكثير   إلىولكنه يحتاج    ،راس المال المغامر. هو اقتراح يحتوي الكثير من الإمكاʭت 

 من الدراسة والتحليل.
يجب أن تركز استراتيجية بناء هذه المنطقة على كون الاستقرار الاقتصادي والمالي  -3

Ĕا والتمويلي هو الشعار والمفتاح والمحرك الأساسي لإنشاء هذه المنطقة وهدفها. كو
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والأهم أن تطبيق  تتعامل ʪلاقتصاد الحقيقي، وتتجنب اضطراʪت أسعار الفائدة،  
تقييم أدق للمخاطر ويتيح    إلىبين الأطراف المتعددة يتيح يؤدي  التشارك    مبدأ

  لنمو الاقتصادي المعزز. ا  ما يسهم فيالتمويل    حجم أكبر من خطوط  إلىالوصول  

تعريف   يمكن  التشاركيةوبذا  رسمي "الي:  ʪلت   المناطق  بشكل  جغرافيا  مساحة محددة  هي 

 وقابل للنمو، ترخص للفعاليات الاقتصادية الملتزمة ʪلتمويل التشاركي حصرا، وتؤمن لها 

  إلىالحوافز الضريبية والتمويلية تشاركيا، وēدف هذه المناطق  الخدمات والاستشارات و 

وللالاستقرار  الاتحقيق   لفعالياēا  القتصادي  بشكل منطقة  القطري  وللاقتصاد  تشاركية 

 ."عام

  إجاʪت عن الأسئلة الثانوية للدراسة.  إلىأمكن الوصول  السابقة وبنفس الآلية

 ، تضارب بين أنظمة المناطق الاقتصادية الخاصة وقواعد الاقتصاد الإسلامي  وجود  بخصوصف
لا يوجد تناقض في المبدأ بين أنظمة المناطق الاقتصادية الخاصة وقواعد الاقتصاد الإسلامي، ف

مع الأخذ بعين الاعتبار ϥن تعريف المناطق الاقتصادية الخاصة النظري لا يقتضي وجود مخالفة 
طق  شرعية نصا، ولكن القوانين واللوائح التنفيذية المسؤولة عن ترخيص وعمل وإدارة هذه المنا 

  فرضت كما رأينا عمليا عددا من المخالفات الشرعية.  

أنظمة المناطق    ضمنتطبيق قواعد الاقتصاد الإسلامي  لعمل بلشركات  ال  وبخصوص أمكانية 
الوضع الحالي لقوانين المناطق الاقتصادية الخاصة في  ، ففي الاقتصادية الخاصة القائمة في تركيا

عرض للتعاملات الربوية،  العاملة ضمن هذه المناطق العمل بدون التتركيا لا يمكن للشركات  
ويبدو من الواضح أن مصدر ذلك متعلق بعدد أخر من القوانين المطبقة في الجمهورية التركية  

استمرا ومع  الخاصة.  الاقتصادية  المناطق  قوانين  مع  الصلاحية  فلا    ر والمتداخلة  الوضع  هذا 
المناطق من الاخذ برخصة المضطر لذلك. هذا على الرغم   مناص للشركات العاملة ضمن هذه

الوصول   ادارēا  أحسن  إن  تتيح  مستغلة  قانونية غير  منافذ  تعاملات حلال    إلىمن وجود 
  خالصة في هذه المناطق. 
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) على مناحي  المناطق التشاركيةϦثير المناطق الاقتصادية الخاصة الاسلامية (فهم  وعن إمكانية  
فالاقتصاد الهرمي  باعتما،  للتسلسل  الواضحة  النتيجة  الشرع كانت  مع  التوافق  مقياس  د 

  ʮمكان الخلوص نظرϵ منطقة خالية    إلىللشركات والافراد تحت مضلة المناطق الخاصة تفيد
  .ʪالر امكان استعمال  و من  الصينية مثلا، يمكن  مع  اقتداء ʪلتجربة  المناطق  امكاʭت هذه 
 إلى أعمق Ϧثيرا في اقتصاد الدولة، والتي يمكن عمليا أن تصل  نتائج شمولية أكثر و   إلىالوصول  

  حد إعادة هيكلة الاقتصاد كليا إن ارتبطت ʪلإرادة السياسية لذلك. 

  : الثانوية  المخرجات . 4.1.2

عن   البحث  معرض  المهمة    المخرجات في  النقاط  من  مجموعة  برزت  الدراسة  لهذه  الرئيسية 
اللاحقة    المقترحات ʬنوية فوجبت الإشارة إليها في فقرة مخصصة ليستفاد منها في    كمخرجات 

  أيضا.

يعد أهم نتيجة ʬنوية لهذه الدراسة، فإنه وإن كان قد  مقياس التوافق مع الشريعة   -1
لل  العلاقات المحتملة  لفهم  الوضع  أنه    ةتشاركيمناطق  ألا  الاقتصادية،  بيئتها  مع 

استعمال يمكن  أوسع  ʪلاقتصاد بنظرة  متصل  هو  ما  لكل  مرجعي  ه كمقياس 
ومتلقيه، وهو كما ذكر في   مقرريهالإسلامي وتصنيفاته وتطبيقاته والعلاقات بين  

يفتح ʪʪ للاجتهاد ملاحظات حول مقياس التوافق مع الشريعة)    2.3.5الفقرة (
 والإبداع بناء عليه، وسنورد أثنين من أهم نتائج استعماله. 

ادي في المستوʮت العليا من صناعة القرار Ϧثيرا ممتدا  إن للفعل الاقتص  .أ
على جميع المستوʮت الأدنى منه. وليس العكس صحيحا ʪلضرورة،  
وعليه فيمكن استعمال المقياس أداة لتوجيه اĐهود الاقتصادي نحو 

 المردود الأمثل للتطوير والاجتهاد الفقهي. 
بحسب مستوʮت  إن تصنيف ادبيات ومخرجات الاقتصاد الإسلامي    .ب 

ن يلاحظ نقاط الضعف أكن القارئ من  تم مقياس التوافق مع الشريعة  
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في مكتبته الخاصة، فيسد ثغرة الكتب غير الموجودة في مكتبته. كما  
ازدحاما   الأقل  المستوʮت  على  جهودهم  تركيز  للباحثين  يمكن 

 ʪلأدبيات الفكرية في الاقتصاد الإسلامي.
ا -2 من  استعمال عدد  الخاصة  قياسا على  الاقتصادية  المناطق  مثلا  لدول كالصين 

الموجه  الشيوعي  الاقتصاد  من  الشاملة  الاقتصاد  هيكلة  إعادة  لعملية  كأساس 
حدودها  خارج  الخاصة  مناطقها  لتمتد  ثم  ومن  الرأسمالي،  العالم  مصنع  لتكون 

  ن المناطق الاقتصادية الخاصة يمكن أن إلتشكل قوēا الاقتصادية الناعمة دوليا، ف
السياسية   الإرادة  مع  ذلك  ترافق  أن  إسلامي  اقتصاد  لإنشاء  وسيلة  تكون 

 والاجتهاد الاقتصادي. 
حتى الآن تعتبر المصارف الإسلامية وشركات التكافل أعلى المؤسسات الإسلامية   -3

الخاصة على سلم التوافق مع الشريعة، وسيجعل Ϧسيس اول تشاركية منها الأعلى 
للترخيص لغيرها من  مستوى في ذلك كوĔا ستكون   أول سلطة إسلامية مانحة 

الفعاليات الاقتصادية. كما سيمكنها من انتاج نسخ أخرى سريعا وفي عدد من  
لبعضها البعض، ما يجعها تعمل    االبلدان، ستكون هذه النسخ شريكا أوتوماتيكي 

وفق نضام لامركزي من التنسيق والتحالف. وإن أحسن تصميم النواة الأولى فمن 
 ن تتحول لكرة ثلج متدحرجة لامكن ايقافها. أكن المم

 : المقترحات .4.2

تنقسم  أساسه النظري فقد اقتضى ذلك أن    إلىكون موضوع الدراسة موضوعا عمليا ʪلإضافة  
  : كاديمية وتطبيقية نوعين أ إلىبحسب نوعيتها أيضا الدراسة  مقترحات 
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 الأكاديمية  المقترحات . 4.2.1

بمجموعة من البحوث المكملة للبحث الحالي  ʪلقيام الاكاديمية يوصي الباحث  المقترحات في 
  التي لم يسعف اĐال ومحددات البحث في دراستها: أو 

التشاركي -1 التمويل  نموذج  Ϧثيرات  داخل    دراسة  المرخصة  لمناطق  اللشركات 
حة  المقتر   المناطق التشاركيةالخاصة بمختلف أنواعها، وليس فقط على    قتصاديةالا

 في البحث.
القوانين الاقتصادية  -2 لتداخل صلاحيات  الممكنة  الحدود  الباحث ببحث  يوصي 

ماهي  لفهم  وذلك  الخاصة،  الاقتصادية  المناطق  قوانين  مع  الدولة  في  العامة 
الإمكاʭت القصوى المطبقة دوليا في صلاحيات المناطق الخاصة للحد من القوانين  

 الأخرى داخلها. 
الفيد تعتبر   -3 للتجارب الاقتصادية دوليا، ومن  المناطق الاقتصادية الخاصة حقولا 

المناطق.   لهذه  المختلفة  تطبيقاēا  الدول في  وصلتها  التي  القصوى  الحدود  معرفة 
يفتح   خاصة  اقتصادية  منطقة  آلاف  خمسة  يزيد عن  ما  أنواع  فمحاولة حصر 

 خرين في ذلك.مجالات للتفكير غير المحدود والاستفادة من تجارب الآ
التوافق لاقتصادي مع الشريعة، والتفصيل في   -4 من المفيد التركيز أكثر في مقياس 

الفعلي لكل مؤسسة   المستوى  اقتصادية، كما يمكن أو  مستوʮته وتحديد  فعالية 
البناء عليه لإنتاج وحدة تصنيف دولية إسلامية لمى ومستوى التوافق مع الشريعة  

 لها. 
نفذته  كانت المناطق الاقتصاد -5 إعادة هيكلة اقتصادي شامل،  ية الخاصة وسيلة 

الرأسمالية. ويوصي الباحث بدراسة    إلىعدة بلدان عند تحولها من النظم الاشتراكية  
مع   تسامحا  أكثر  اقتصادية  بيئة  خلق  منها في  الاستفادة  đدف  التجارب  هذه 

  الاقتصاد الإسلامي.
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  : تطبيقيةال  المقترحات . 4.2.2

الباحث بعدد من الإجراءات đدف    يقترح ة البحث العلمي أعلاه  وبنتيجفي اĐال العملي  
  مية في اĐال الاقتصادي:لاستطوير التطبيقات الإ

والقانونيين وصناع القرار التنفيذيين  الاقتصاديين  ين و يبناء فريق مشترك من الأكاديم -1
ت في تركيا، كون الإمكاʭ  لمناطق التشاركية السياسي لصياغة قانون عملي رʮدي ل

تتفق تماما مع توجهات السياسة الاقتصادية   المناطق التشاركيةالكامنة والمتوفرة في  
ذلك أن Ĕج السياسة الاقتصادية الحالية يتجه نحو    إلى الحالية في تركيا، أضف  

الربوية للحلول  التقليدي  الصندوق  الخارجة عن  هذه   ، الأفكار  تحتاجه  ما  وهو 
فالحاجة المشتركة    ،التطبيق  إلىأيضا لبناء هيكلها النظري ونقله    المناطق التشاركية 

ومن ʭفلة القول ϥن مشروعا   .كليهما تدفع الطرفين ʪتجاه التلاقي لهدف يخدم  
الفوائد   إلىكهذا لن يقتصر على الفوائد العلمية الاكاديمية فحسب، بل سيتعداها  

 المادية لجميع الأطراف. 
يوصي الباحث ϵمكان تطبيق شرط الاستقرار المالي وكخطوة أبسط من سابقتها  -2

في الواحات التقنية تحديدا، أي إمكان اشتراط كون الشركات المرخصة في واحة  
اشتراط اعتمادها على   إلىتقنية ما غير متعرضة لتقلبات أسعار الفائدة، ʪلإضافة  

جيلها  التمويلات التشاركية فقط (تجنب الرʪ). وذلك كشرط من شروط قبول تس 
في الواحة، ويمكن النص عليه في النظام الداخلي للواحة التقنية، مع ضمان ذلك  
الواحات   قانون  وذلك كون  الشركات.  تمويل  وعقود  المستمرة لحساʪت  ʪلمراقبة 
التقنية في تركيا وتعليماته التنفيذية كانت أكثر انفتاحا لجهة عدم إجبار الشركات 

 حظنا سابقا. على التعاملات الربوية كما لا
يوصي الباحث ʪعتماد تصنيف مقياس التوافق على المكتبات الجامعية الخاصة   -3

ʪلاقتصاد الإسلامي. وكذلك على الاطروحات المنشورة سنوʮ من قبل الطلبة في 
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التركيز عليها    إلىالجامعات، فهي ستكون مؤشرا واضحا على النقاط التي تحتاج  
  ياج الأشد للبحث العلمي.أكاديميا في المستوʮت ذات الاحت
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  :النتائج والتوصيات  . 5

استخدمت الرسالة المنهجية الوصفية التحليلية لجمع بياʭت أولية من مقابلات شبه منظمة،  
ة من القوانين المحلية التركية، وبتحليل البياʭت تم التوصل نوبياʭت ʬنوية متمثلة بمجموعة معي

  : مجموعة من النتائج أهمها إلى

  نتائج الدراسة: .5.1

   ستحداث   إلىبتحليل الدراسات السابقة توصل البحثʪ عدم وجود أبحاث متعلقة
مناطق اقتصادية خاصة تشاركية، تدعم الشركات الملتزمة ʪلتمويل التشاركي والمتداولة 

، وبناء عليه فيعد طرح  بفعاليات الاقتصاد الحقيقي đدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي
التشاركية المناطمصطلح " نتيجة مباشرة  ق  " للنقاش الأكاديمي والتطبيق العملي أهم 

  لهذه الدراسة، وتم بعد ذلك مناقشة الفكرة وتمحيصها في الفصول التالية من الدراسة.  

 أبعاد تراتبية الهيكل الإداري للدولة المعاصرة مقارنة بتطبيقات الاقتصاد   في معرض فهم
التطبيقات وضع هي  إلىالإسلامي، توصل البحث   تقيس درجات تلك  كلية تراتبية 

الشريعة مع  التوافق  بمقياس  وسمي  منهجي  التطبيقات بشكل  من  عددا  له  واقترح   ،
  .مستوʮت التطبيق الشرعي في الاقتصادالعملية تصب جميعها في قياس 

   المناطق الحرة،  المناطق  (التكنوʪرك،  الثلاثة  التركية  الخاصة  المناطق  قوانين  وبتحليل 
البحث  ال توصل  المنظمة)  لإنشاء   إلىصناعية  القوانين  هذه  استعمال  امكان  عدم 

التشاركية ولتداخل   المناطق  شركاēا،  أنواع  في  الشديد  لتخصيصها  ولذلك  المزمعة، 
للمناطق  المديرة  الشركات  لإجبارها  وأخيرا  قوانينها،  مع  والفوائد  الديون  قوانين 

  والشركات المرخصة ضمنها على التعاملات الربوية.

   إمكان إنشاء  إلىوبعد الاستفادة من نتائج المقابلات النصف ممنهجة توصل البحث
" في تركيا ϵصدار قانون خاص  المناطق التشاركية ناطق الاقتصادية الخاصة الإسلامية "الم

đا اسوة بباقي أنواع المناطق الاقتصادية الخاصة في تركيا، مع اخذ الاعتبار لضرورة  
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أساسا   ϥنواعه  التشاركي  التمويل  واعتماد  التقليدية  القانونية  التداخل  من  حمايتها 
وتم استخلاص التعريف    فيها وأن تستهدف الاستقرار الاقتصادي.للحوافز والانتساب  

  بناء على ذلك.  ةتشاركيمناطق الالنهائي لل 

  التوصيات:  .5.2

  مجموعة من التوصيات أهمها:  إلىتوصلت الدراسة 

بضرورة دراسة Ϧثيرات نموذج التمويل التشاركي على المناطق الاقتصادية   الرسالةأكاديميا أوصت  
  تعتبر المناطق الاقتصادية الخاصة حقولا للتجارب الاقتصادية دوليا   الخاصة بمختلف أنواعها، إذ 

  معرفة الحدود القصوى في تطبيقاēا المتعددة وفي بيئات دولية مختلفة.وسيكون من اĐدي 

بلدان كانت المناطق الا نفذته عدة  إعادة هيكلة اقتصادي شامل،  قتصادية الخاصة وسيلة 
ويوصي    البحار.  ء لتصدير قوēا الناعمة ما وراأو    الرأسمالية.  إلىعند تحولها من النظم الاشتراكية  

أكثر   محلية ودولية  الباحث بدراسة هذه التجارب đدف الاستفادة منها في خلق بيئة اقتصادية
  صاد الإسلامي.تسامحا مع الاقت

خلال  من  الشريعة  مع  الاقتصادي  التوافق  لمقياس  العامة  الخطوط  بتطوير  الدراسة  أوصت 
، لجهة تفصيل المستوʮت وتحديد الفعاليات والمؤسسات المصنفة الأبحاث الأكاديمية المتخصصة
لتحويله   أولى  هيئات    إلىفيها، كخطوة  مرجعيات  عن  مختلفة  بمرجعية  دولية  تصنيف  هيئة 

  لتصنيف الموجودة حاليا دوليا. ا

ب  الدراسة  التنفيذيين  وأما عمليا فقد أوصت  بناء فريق مشترك من الأكاديميين والاقتصاديين 
في تركيا،    ةتشاركي مناطق الوالقانونيين وصناع القرار السياسي لصياغة قانون عملي رʮدي لل 

الإمكان في  ياكون  والمتوفرة  الكامنة  التشاركيةت  السياسة    تتفق  المناطق  توجهات  مع  تماما 
الحالية في تركيا، أضف   يتجه نحو    إلىالاقتصادية  ذلك أن Ĕج السياسة الاقتصادية الحالية 

  الأفكار الخارجة عن الصندوق التقليدي للحلول الربوية. 
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وكخطوة أبسط من سابقتها يوصي الباحث ϵمكان تطبيق شرط الاستقرار المالي في الواحات 
متعرضة   غير  ما  تقنية  واحة  في  المرخصة  الشركات  اشتراط كون  إمكان  أي  تحديدا،  التقنية 

اشتراط اعتمادها على التمويلات التشاركية فقط (تجنب   إلىلتقلبات أسعار الفائدة، ʪلإضافة  
  لك كشرط من شروط قبول تسجيلها في الواحة. الرʪ). وذ
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  : تلخيص .5.3

في هذا البحث تمت مناقشة فكرة المناطق الاقتصادية الخاصة بسبب الاهتمام العالمي بتطويرها  
ن هذه الالية تستهدف تطوير قطاعات معينة من الاقتصاد (ضمن مجموعة  أحاليا، حيث  

أشكالها   من  هائل  عدد  برز  فقد  وعليه  أخرى)  القطاعات أهداف  اختلاف  على  الدولية 
المستهدفة ʪلتطوير. وجاءت فكرة البحث من أن قطاع الأعمال المتعاملة حصرا ʪلاقتصاد 
الحقيقي وقيمه التشاركية لم يتم تخصيص أي منطقة اقتصادية خاصة لدعمه، رغم ما يضيفه  

ما هي  لبحث "فكان سؤال ا  من استقرار ومنافع اقتصادية على عموم الاقتصادات المضيفة.
  ". ) وتطبيقها في تركياالمناطق التشاركية إمكانية إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة الإسلامية (

الاقتصاد  قواعد  ثم  بشموليته،  الخاصة  الاقتصادية  المناطق  مفهوم  بحث  تم  عليه  وللإجابة 
لم تسبق ديدا  كياʭ ج   هذا التركيب  . وكونالمزمع تطبيقها في هذه المناطقالإسلامي المرتبطة  

دراسته، فقد اقتضى ذلك فهم مستوʮت التطبيق الشرعي في الاقتصاد، ونتج عنه فهم مبدئي  
  المعاصرة عموما. ت لمقياس التوافق مع الشرع في الاقتصادا

البحث   انتقل  التركية على ثلاثة مستوʮت،   إلىثم  المناطق الاقتصادية الخاصة  تحليل قوانين 
الإدارية الشرعية والتراتبية. وعليه استخلص البحث نتيجة مبدئية تم مناقشتها مع مجموعة من 

النتائج النهائية للبحث وهي ضرورة صياغة قانون    إلىالخبراء في مقابلات شبه ممنهجة للتوصل  
ذه المناطق في تركيا. لتجنب المشاكل القانونية المتعلقة بتداخل القوانين جديد لإنشاء مثل ه

ومسائل الرʪ المرتبة đا. مع التوصية على استعمال أدوات التمويل التشاركي الصاعدة والتركيز 
  مجموعة أخرى من التوصيات الاكاديمية والعملية.   إلىعلى هدف الاستقرار المالي لها. ʪلإضافة  

  
  

   



   

86 

  مراجع: القائمة 

 المراجع باللغة العربية

 

العالمي   الاستثمار  تقرير  الخاصة  2019الأونكتاد.  الاقتصادية  الامم   .المناطق  نيويورك: 
  2019المتحدة. 

جعفر عبد الامير الحسيني، و هاشم مرزوك الشمري. المناطق الحرة وإمكانية الاستفادة منها  
  ʪ2015بل: جامعة ʪبل.  .قتصاد الحر في العراقالا إلىفي عملية التحول 

مجلة العلوم جليل البيضاني، و ربيع ثجيل.. "عوامل نجاح المناطق الححرة في الدول النامية."  
  . 36-15. 2006): 17(جامعة البصرة) ( الاقتصادية

  2018دمشق: الجامعة الافتراضية السورية.    .حسن بحري. القانون الدستوري والنظم السياسية

النظام المصرفي الإسلامي السلام.    .حسين كامل فهمي. حتمية إعادة هيكلة  دار  القاهرة: 
2013  

  2010. دمشق: دار القلم. 1 .رفيق يونس المصري. أصول الاقتصاد الاسلامي

  2012دمشق: دار القلم.  . . فقه المعاملات المالية—

بط الاقتصاد الاسلامي في معالجة الأزمات المالية العالمية. حلب: سامر قنطقجي. ضوا
  2009شعاع للنشرو العلوم. 

للمناطق والأسواق الحرة على الاقتصاد دراسة   السودانية  الشركة  أثر  البدري.  سلمى طلحة 
  2018. شندي: جامعة شندي. 1.  2014- 1994تطبيقية في الفترة من 

  2002الرʮض: مؤسسة الجريسي للتوزيع.   سلامي.الاقتصاد الاعبدالله الطريقي. 

الرʪط: جامعة محمد   اĐلد تجربة المصارف الاسلامية.  علي يوعلا. في الاقتصاد الاسلامي.
  1989الخامس. 



   

87 

جامعة   سطيف:  المشاركة.  اقتصاد  في  الحقيقي  الإستثمار  وتمويل  تقييم  نموذج  رفيق.  غدار 
 2017فرحات عباس. 

. ʫريخ  10  3. آراء _ المسيحية دʮنة رسمية _ الجزيرة نت.  2021محمد المختار الشنقيطي.  
  . nov, 2021 .https://bit.ly/3Fcn3j1 15الوصول 

لمصرفي في اقتصاد اسلامي. جدة: جامعة لملك عبد العزيز.  امحمد عمر شابرا. النظام النقدي و 
1984  

رفيق مصري. ترجمة سيد محمد سكر. عمان: دار  . تحرير  2. نحو نظام نقدي عادل.  —
  1989البشير للنشر والوزيع. 

. ترجمة رفيق يونس المصري. دمشق: دار 2. مستقبل علم الاقتصاد من منظور اسلامي.  —
  2004الفكر. 

والنشر  السلام للطباعة  القاهرة: دار  قانون المصارف الإسلامية.  العابدين.  محمد وفيق زين 
  2014ة.  والتوزيع والترجم

النفائس.   دار  عمان:  الاستثمارية.  الإسلامية  البنوك  أعمال  تقييم  الهول.  أبو  الدين  محيي 
2012  

مزريق عاشور، و عميش عائشة. "دور المناطق الحرة كشكل من أشكال الاستثمار الأجنبي  
الاقليمية. الاقتصادية  التنمية  تحقيق  في  التنمية   " المباشر  أفاق  الاول  الوطني    الملتقى 

  2014أدرار: جامعة أدرار.   الاقليمية والمكانية في الجزائر.

  1998عمان: دار عمار.   أحكام الأوقاف.مصطفى الزرقا. 

  6منال سيساوي، و مروة تريعية. الاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق الحرة. قالمة: جامعة  
  2012ماي. 

  . المعايير الشرعية. البحرين.2010الإسلامية.  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 



   

88 

,  5  2وزارة_الصناعة_والتقنياتــ_التركية. خدمات المناطق الصناعية المنظمة. ʫريخ الوصول  
2021  .https://www.sanayi.gov.tr/sanayi-bolgeleri/ 

organize-sanayi-bolgeleri-hizmetleri .2021  

  2007. دمشق: هيئة الموسوعة العربية.  1  المصارف الإسلامية.وهبة الزحيلي. 

  2018دمشق: دار الفكر.   .. المعاملات المالية المعاصرة—

سطيف    .ʮسمينة ابراهيم سالم. دور الكفاءة التشغيلية في تعزيز تنافسية شركات التأمين التكافلي
  2016الجزائر: جامعة فرحات عباس. 

. الرʮض: مكتبة  1 . صرف مركزي اسلاميم إلىيوسف الحزيم. تحول المصرف المركزي الربوي 
  2004دار سالم.  

  2014يوسف القرضاوي. فقه الزكاة. دمشق: مؤسسة الرسالة ʭشرون. 

يوسف كمال. الاسلام واالمذاهب الاقتصادية المعاصرة. المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر 
  1990والتوزيع.  

  

   



   

89 

 نكليزية والتركية الإلمراجع باللغة ا

 

 Aggarwal, Aradhna. 2019. "SEZs and economic 
transformation: towards a developmental approach." 
TRANSNATIONAL CORPORATIONS 26: 27-
47  . 

Arda ERMUT . "TAX Guide to Doing Business in 
Turkey". Ankara: Investment Ofice of the presidency 
of the republic of turkey   .2019  

Bost, François. "Special economic zones: methodological 
issues and definition". Edited by James Zhan - 
Unctad. Transnational Corporations 26 (Nov 2 
2019): 2019. 142. 

Cheng, Teresa. 2019. "From special economic zones to 
greater special economic region." 
TRANSNATIONAL CORPORATIONS 26: 63-
87 . 

COMCEC. "Special Economic Zones in the OIC 
Region: Learning from Experience". Ankara: 
COMCEC Coordination Office. 2017. 

Law:27560. "Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde 
Değişiklik", Ankara: Resmi Gazete, 27560 . 2010 



   

90 

Law:2942  ."Kamulaştırma Kanunu"   .  Ankara: Resmi 
Gazete,18215. 1983 

law:3218  "Free Zones Law". Resmi gazete, 18785  , 1985 

Law:4562. "Law of  Organized Industrial Zones" .Resmi 
gazete, 24021  Ankara 2000 .  

Law:4691. "Law On Technology Development Zones ". 
Resmi gazete, 24454  .2001 

Law:6183  ."Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkında 
Kanun"   . Ankara: Resmi gazette, 8469  .1953 .  

Sevi Simavi. "Fostering Women’s Economic 
Empowerment through Special Economic Zones". 
Washignton DC: The International Bank for 
Reconstruction and Development/The World Bank. 
2011 

TheWorldBank. "Special Economic Zones". Edited by 
Gokhan Akinci Thomas Farole. Washington DC: 
world Bank. 2011 

UN . "World Investment Report 2019: Special Economic 
Zones .newyork".  UN.   2019 . 

William A. Ganoe Dougls MacArthur  ."MacArthur Close-
Up" .Vantage Press 1962. . 



   

91 

Zeng, Douglas Zhihua. 2019. SPECIAL ECONOMIC 
ZONES: LESSONS FROM THE GLOBAL 
EXPERIENCE. London: PEDL Synthesis Paper 
Series. 

   



   

92 

  قائمة الملاحق:

  الملحق الأول: 

في الصحيفة   2001-06-26الصادر بتاريخ    4691رقم:  قانون الواحات التقنية التركي  
وصورʫن للصفحة الأولى من النسخة الاصلية   ة. وفيما يلي وصل 28939الرسمية التركية رقم:  
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  النسخة التركية: 
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  من النسخة الاصلية والترجمة ʪللغة الإنكليزية: 

   https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/24021.pdfالنسخة التركية:
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